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)١٤٠٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  

 أحكام التقادم المانع من سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنیة

  بالمملكة العربیة السعودیة

 علي بن إبراهیم بن عبداالله الدهیمي

قـــسم الـــسیاسة الـــشرعیة، المعهـــد العـــالي للقـــضاء، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود 

  .سعودیةالإسلامیة، المملكة العربیة ال

  aialdehimi@imamu.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

تمحورت الدراسة حول عرض أحكام التقادم المانع من سـماع الـدعوى التـي سـنها 

نظام المعاملات المدنية، ورغم أن عدم سماع الدعوى بمرور الزمان وهو ما عبر عنـه 

ًكن جديدا على الأنظمة في المملكة ًالنظام أيضا بالتقادم المانع من سماع الدعوى لم ي

ًالعربية السعودية، إلا أن نظام التعاملات المدنية أقر أحكاما شكلت النظرية العامـة لـه 

ًفي المملكة، وتضمن أحكاما جديدة كالتقـادم العـام، وتـأثير العـوارض عـلى سريـان 

دم وترتيـب الزمان، ومنع المحكمة من أن تحكم به من تلقاء نفسها، فعلق إعمال التقـا

آثاره على تمسك المدين أو ذي المصلحة، كما أجاز النظام تنازل المدين عن التمسك 

بالتقادم دون أن يمتد تنازله للإقرار بالحق، وعرضت الدراسة لأحكام التقادم من خلال 

بيان مدده سواء المدة الطويلة التي مثلت الأصل العام، أو الاستثناءات التي وردت في 

 والتمسك انتقلنا لأحكام السريان، وتأثير العوارض، ثم أحكام إعمال التقادم النظام، ثم

ًبه وانتهاء بآثاره، وخلصت الدراسـة لجملـة مـن النتـائج والتوصـيات التـي ذكـرت في 

 .آخرها

 ت االتقـادم، عـدم سـماع الـدعوى لمـرور الزمـان، سـقوط الـدعوى  :ا

  .بالحق، لا تسمع الدعوى



 )١٤٠٤( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
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Abstract: 

This study focused on reviewing the provisions of  statute of 

limitations preventing from hearing which were adopted by the 

civil transactions law. Although dismissing hearing a lawsuit due to 

passage of time, which was also expressed by the law as the statute 

of limitations preventing from hearing, was not new to the 

regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, the civil transactions 

law has approved provisions that formed its general theory in the 

Kingdom. The civil transactions law included new provisions such 

as the general limitation, the impact of incidents on validity of time, 

and preventing the court from ruling on its own accord. Namely, 

the civil transactions law has suspended the execute of the statute of 

limitations and its implications on debtor’s or interested party 

upholding. The law also allowed a waiver of the statute of 

limitations by the debtor without extending to the recognition of 

right. The study reviewed the statute of limitations through 

explaining its durations, whether the long duration which 

represented the general rule or the exceptions that included in the 

law. The study then explored the provisions of validity and the 

impact of incidents, and the provisions of the statute of limitations 

executing, upholding and implications. Hence, the study concluded 

with a set of results and recommendations. 
 

Keywords: Statute Of Limitations, Dismiss Hearing Due To 
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)١٤٠٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا  

ًزامات من حيث الأصل طوعا واختيارا من قبل المدين، فـإن لم يقـم يقع الوفاء بالالت ً

بواجبه في الوفاء باختياره، فالعدالة تقتضي تمكين الدائن من استيفاء حقه عبر اللجـوء 

للقضاء، لاستصدار حكم يمكنه من إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته، وحق الـدائن 

 والأنظمة والقوانين لارتباطه الوثيق بوجود في اللجوء إلى القضاء تكفله جميع الدول

الدولة وتحقيق العدالة، والحفاظ على النظام الاجتماعي بين الأفراد، وإذا كانت الدول 

تسعى إلى تنظيم الحقوق وإقرارها فإن عليها في المقابل أن ترعاها بالحمايـة وتكـف 

ضي، ولأجـل ذلـك عنها الاعتداء والتسلط، وسبيل ذلك كفالـة حـق الجميـع في التقـا

ًوتأكيدا لهذا المبدأ المرتبط بحقوق الإنسان جاء النظام الأساسي للحكم في المملكة 

العربية السعودية بنص يقر حق الجميع في التقاضي، وبالتساوي دون تفريق بين مواطن 

، وإذا كانت مقتضيات العدالة تستوجب تمكين الجميع من الوصول للقـضاء )١(ومقيم

بالمرسـوم  التقاضي، فإنا نجد أن نظـام المعـاملات المدنيـة الـصادر وكفالة حقهم في

 في الباب الخامس من القسم الأول هــ،٢٩/١١/١٤٤٤ وتاريخ ١٩١/الملكي رقم م

وفي معرض تنظيمه لانقضاء الالتزامات، أقر ضمن فروع انقضاء الالتـزام دون الوفـاء 

التقادم المانع من سماع الدعوى به أحكام التقادم المانع من سماع الدعوى، ورغم أن 

ًلم يكن جديدا على الأنظمة في المملكة العربية السعودية، حيث جرت بعض الأنظمة 

على وضع مدد لتقادم الدعاوى يحـول دون سـماعها مـرور زمانهـا المحـدد في تلـك 

النصوص، إلا أن نظام المعاملات المدنية جاء بالقواعد القانونية التي تـشكل النظريـة 

امة لأحكام التقادم وعدم سماع الدعاوى بمرور الزمان، فانطوى على التقادم العـام الع

                                                        

ـــم الـــصادر بـــالأمر الملكـــي رقـــم أ٤٧  المـــادة )١(  بتـــاريخ ٩٠/ مـــن النظـــام الأســـاسي للحك

   .هـ٢٧/٨/١٤١٢



 )١٤٠٦( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ًالذي يمثل الأصل لتقادم دعاوى الحقوق فلا تسمع بعده الدعاوى، واستثنى منه حقوقا 

قصر مدد تقادم دعواها، وأقر تأثير العوارض على السريان، ومنع المحكمة من الحكم 

طبيعته النظامية كدفع قضائي وأثر نظامي، ورغبـة في إيـضاح َّبه من تلقاء نفسها، وبين 

الأحكام التي تناولها النظام، وبيان جوانب النص النظامي فقد اخترت بحثه من خـلال 

: العنوان الذي يظهر ملائمته وشموله لأهداف البحث ومقصده ومختلف جوانبه وهو

) ا م  ىع ا  ما دا أمت ا   ا  

دا( 

ا أ  

تظهر أهمية البحث في ارتباطه بحق الفرد بالتقاضي، وتمكينه من استيفاء حقوقه عبر 

اللجوء إلى القضاء لإجبار المدين على الوفاء بالتزاماته، وحيلولـة الزمـان دون سـماع 

 السنين الطويلة، بـل أقـر دعواه، حيث لم يقتصر الزمان المانع من سماع الدعوى على

المنظم ضمن أحكام التقادم عدم سماع الدعوى لمرور سنة واحدة في بعض الحقوق 

رأى المنظم أن مرورها كفيل بتشكيل قرينة الوفاء ومن ثم عدم سماع الدعوى بالحق، 

تحقيقا للمصلحة العامة المقتضية حماية جانب المدين من المطالبات القديمـة التـي 

ً الإثبـات بـسبب طـول الزمـان، واحترامـا للأوضـاع والمراكـز القانونيـة التـي يفقد فيها

استقرت أمدا طويلا، وفي مقابل هذا التشديد على الدائن راعى المنظم تحقيق التوازن 

من خلال عدة مظاهر، كعوارض سريان المدة، وعـدم ارتبـاط الـدفع بالتقـادم بالنظـام 

لضوء، فجاء هذا البحث لبيان أحكامها وشرح العام وخلافها، مما يحتاج إلى تسليط ل

قواعدها، وتتأكـد أهميـة البحـث في ارتباطـه بنظـام المعـاملات المدنيـة الـذي صـدر 

ًحديثا، ما يجعـل هـذه الدراسـة ضـمن أوائـل الدراسـات الـشارحة للتقـادم الـوارد في 

 .ًالنظام، ومحلا للكشف عن أحكامه



  
)١٤٠٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا   

ًلنظام للتقـادم العـام الـذي لم يكـن مألوفـا بـين عمـوم تظهر مشكلة البحث في إقرار ا

الناس وإن وجدت بعض الاجتهادات والمبادئ القضائية التي تميل إلى تشكيل قرينـة 

الوفاء بسبب طول الزمان دون تحديد لمقـداره ومـا هـي الحقـوق التـي تـدخل ضـمن 

ن تحكم به من مشمولاته، إضافة إلى تغيير عدد من أحكام التقادم كمنع المحكمة من أ

تلقاء نفسه، بل جاء النظام بالمبادئ والأحكام التي شكلت النظرية العامة للتقادم ومنع 

ًسماع الدعاوى بمرور الزمان، ما يطرح تساؤلا عن ماهية مدد التقادم، وما هـي أحكـام 

سريانها وعوارضها، وأحكام إعمالها والتمسك بها، وما هو أثر التقادم، والإجابة على 

التساؤلات يتطلب عرض تلكم القواعد القانونيـة وبيانهـا، وتـسليط الـضوء عـلى هذه 

تنظيمها، للتوصل إلى عرض نظرية التقادم، مع الإشارة لبعض الأحكـام التـي اعتراهـا 

ًقصور في التنظيم فلم يكتمـل فيهـا نظـم النظـام، وشـكل غموضـا يتطلـب تـدخلا مـن  ً

 حماية للحقوق من أن يعتريها تقادم أو المنظم لقطع أواصر الاختلاف وشتات الآراء،

يفوت فيها التمسك به لعدم وضوح التنظيم، ونجيب على التساؤلات الماضية وغيرها، 

من خلال سؤال الدراسـة مـا هـي أحكـام التقـادم المـانع مـن سـماع الـدعوى في نظـام 

المعاملات المدنية؟ لنخلص مـن خـلال الإجابـة عـلى هـذا التـساؤل إلى معرفـة مـدة 

تقادم الأصلية والاستثناءات التـي تـضمنها نظـام المعـاملات المدنيـة، وآليـة سريـان ال

المــدة وعوارضــها المفــضية إلى إيقافهــا أو انقطاعهــا، والأحكــام النظاميــة المرتبطــة 

 . بالتمسك بالتقادم، وانتهاء بآثاره

ا   

ي، وذلك لاستقراء تتطلب الإجابة على مشكلة الدراسة، الاستعانة بالمنهج الاستقرائ

جميع النصوص النظامية المرتبط بسقوط الدعاوى بمرور الزمان في نظام المعاملات 



 )١٤٠٨( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

المدنية، لندلف من خلاله إلى وصف القواعد القانونية المرتبطة بالدراسـة مـن خـلال 

المنهج الوصفي، وتحليل عناصرها، وإيضاح العلاقات والروابط التـي تحكمهـا عـبر 

مع الاستعانة بالمنهج المقارن وبشكل ثانوي وذلك فيما يتعلق بأبرز المنهج التحليلي، 

الفروق، وبعض الموضوعات التي حفها الغموض، للاطـلاع عـلى المعالجـات التـي 

ًقدمتها القوانين المقارنة، للخروج بثمرة الدراسة، وفقا لنسق شمولي تتكفل بـه خطـة 

 . البحث

ا   
ا  

   ا ن ام  ع اىاا: ا اول

 التقــادم المــانع مــن ســماع الــدعوى في نظــام المعــاملات دمــد: المطلــب الأول  

 المدنية

 القواعد النظامية لسريان المدة المانعة من سماع الدعوى: المطلب الثاني  

ما ى: اع ا  ما دل ا ا ا  

 التمسك بالتقادم المانع من سماع الدعوى: طلب الأولالم  

 أثر التقادم المانع من سماع الدعوى: المطلب الثاني  

ا  



  
)١٤٠٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا  

عنون نظام المعاملات المدنية للفرع الثالث من فروع انقضاء الالتـزام دون الوفـاء بـه 

 المـانع مـن سـماع بعنوانين، الأول عدم سماع الدعوى بمرور الزمن، والثـاني التقـادم

الدعوى، ويقصد بالتقادم مضي الزمن الطويل على وجود الشيء، والتقـادم المـانع مـن 

سماع الدعوى هو مرور مدة طويلة يحددها النظام دون أن يحـرك الـدائن فيهـا دعـوى 

، ويعرف كذلك بأنه مدة محدد تـسقط )١(المطالبة بدينه فيسقط حقه في سماع الدعوى

، فالتقادم هو مـرور مـدة زمنيـة عـلى حـق )٢( بالحق أو بتنفيذ الحكمبانقضائها المطالبة

أقره النظام مع ترك صاحبه المطالبة به، ونتيجة لذلك يـسقط حـق الـدائن في المطالبـة 

القضائية بعد مرور تلك المدة النظامية التي قدر المنظم كفايتهـا؛ ويقـوم التقـادم عـلى 

لبة القضائية بدينه، لمدة طويلـة، يعـد قرينـة قرينة الوفاء، وأن سكوت الدائن عن المطا

ًعلى استيفائه له، وحفاظا على المراكز النظامية والأوضاع المستقرة مددا طويلة، وعدم  ً

إثارة المنازعات القديمة بشأنها، وما تجره من صعوبات الإثبات لاندثار أدلتها بسبب 

 بمرور الـزمن فقـط دون أن ُمرور الزمان، مكن المدين من دفع مطالبة الدائن بالتمسك

يضطر إلى البحث عن الأدلة التي تثبت وفاءه، وعدم الأخذ بنظام التقادم يعني تكليـف 

المدين بالمحافظة على ما يثبت وفاءه لكل التزام إلى وقت لا نهاية له، حتـى يـستطيع 

 بمعزل ، ولم يكن الفقه الإسلامي)٣(إبرازها في أي وقت يشاء الدائن مطالبته فيها بالدين

                                                        

 .١٣٩  معجم لغة الفقهاء، ص)١(

 .٧٢٠ص/٢  المعجم الوسيط، )٢(

ــر)٣( ــسنهوري، :  ينظ ــدني، ال ــانون الم ــيط في شرح الق ــر. ٩٩٦ص/٣الوس ــة : وينظ ــة العام النظري

ــون، ص ــلي كحل ــزام، ع ــام الالت ــات أحك ــر. ٢٤٤للالتزام ــام : وينظ ــات أحك ــة للالتزام ــة العام النظري

 وإلى .٢٥٧ن، صمــصادر الالتــزام المــدني، شــهاب ســليما:  وينظــر.٢٩٣الالتـزام، درع حمــاد، ص



 )١٤١٠( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

، وعـلى إثـره )١(عن أحكام التقادم، بل إن فقهاء الشريعة الإسلامية رسـخوا هـذا المبـدأ

كان القضاء في المملكة العربية السعودية يسير، حيث راعـى القـضاء طـول المـدة في 

سماع الدعاوى ووضـع المبـادئ القـضائية المؤكـدة لهـذا الجانـب، ومـن ذلـك قـرار 

 أنه لا يتصور دعوى عدم قبض المبيع "لدائمة القاضي بـمجلس القضاء الأعلى بهيئته ا

 .)٢("عند طول المدة

وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان أو التقـادم المـانع مـن سـماع الـدعوى أو التقـادم 

المسقط للدعوى كـل هـذه الاصـطلاحات تـدل عـلى معنـى واحـد يختلـف عـن مـدد 

تم خلالهـا عمـل معـين وإلا السقوط أو ما يسمى بالمواعيد المسقطة التي يجـب أن يـ

ًفيكون باطلا، لأن الموعد المقرر شرط لاسـتعمال الحـق، خلافـا للتقـادم، ومـن مـدد  ً

                                                                                                                                               

جانب الاعتبارات الماضية فقد قرر القانون المصري أن التقادم يأتي جزاء للدائن عـلى إهمالـه فقـرر 

سقوط حقه في المطالبة بدينه ولو أقر المدين بوجود الحـق وعـدم الوفـاء وذلـك في بعـض الحقـوق 

 بأنــه ٣٧٥ المـادة مراعـاة للمـدين حتـى لا تـتراكم عليـه الـديون المـرتبط بأصـل مالـه، حيـث نـص في

ً ففـي هـذه الحالـة واسـتثناء مـن "ولـو أقـر بـه المـدينيتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد "

القواعد العامة لا يؤثر الإقـرار عـلى سريـان التقـادم ولا إلـزام المـدين بـما أقـر بـه، لأن الغايـة هنـا مـن 

عـلى إهمالـه وتـرك مطالبتـه بحقوقـه، التقادم ليست قرينة الوفاء وإنما مراعـاة المـدين وجـزاء للـدائن 

ورغم أن هذا النص لم يرد في القانون الأردني إلا أن بعض شراح القـانون يأخـذون بهـذا الحكـم بـل 

والحكـم تمييـز حقـوق رقـم . ٢٩٥أحكام الالتزام، الكسواني، ص: ينظر. إن القضاء الأردني قضى به

 .٢٦/٥/٢٠١٩ هيئة عامة تاريخ ٧٩٠٩/٢٠١٨

 .١١٩ص/١٣وسوعة الفقهية الكويتية، الم:   ينظر)١(

 المبادئ والقرارات الـصادرة مـن الهيئـة القـضائية العليـا والهيئـة الدائمـة والعامـة بمجلـة القـضاء )٢(

 .٥٣٢، ص٢١٤٤ومنها المبدأ رقم . ٥٣٣، ص٢١٤٩الأعلى والمحكمة العليا، المبدئ رقم 



  
)١٤١١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، حيـث صرح )١(السقوط الواردة في نظام المعاملات المدنية الحـق في طلـب الـشفعة

ًالنظام بسقوط الشفعة إذا لم يقم الـشفيع برفـع دعـوى الـشفعة خـلال ثلاثـين يومـا مـن 

ًم البائع، وقرر أن الـدعوى لا تـسمع بانقـضاء مئـة وثمانـين يومـا مـن تـاريخ تاريخ إعلا

تسجيل البيع، فهذه مدد سقوط لأن المنظم قرر أن مطالبة الشفيع القضائية هي ما ينشأ 

الحق، وعدمها يرتب سقوط الشفعة لا دعواها فقط، وغيرها من المواعيد التي ذكرت 

ن من خلالها التفريق بين مدد السقوط والتقادم ، ووضعت عدة معايير يمك)٢(في النظام

المانع، ومن ذلك الغاية منها ففي حين أن الغايـة مـن التقـادم المـانع حمايـة الأوضـاع 

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٦٦٧ والمادة ٦٦٦  المادة )١(

ًإذا اســتغل أحــد المتعاقــدين ضــعفا ظــاهرا أو حاجــة ملحــة في " ٦٨  ومنهــا مــا ورد في المــادة )٢( ً

المتعاقد الآخر، لإبرام عقد لحقه منه غـبن، فللمحكمـة بنـاء عـلى طلـب المتعاقـد المغبـون ومراعـاة 

د، ويجـب أن لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقـ

ومـا ورد في . "ًترفع الدعوى بذلك خلال مائة وثمانـين يومـا مـن تـاريخ التعاقـد، وإلا امتنـع سـماعها

، "ً وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت تسعون يوما من تاريخ إعـلان الرجـوع" ١١٧المادة 

 بـالرغم مـن معارضـته؛ لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمـه أو" من أن ١٩٥وما ورد في المادة 

ًيوما من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبـل ) ثلاثين(أن يطلب من المحكمة استرداده خلال 

يجوز نقـض القـسمة الاتفاقيـة " من أنه ٦٣١ ومنها ما ورد في المادة "انقضاء سنة من تاريخ خروجه

، "ى خـلال الـسنة التاليـة للقـسمةإذا أثبت المتقاسم أنه قـد لحقـه منهـا غـبن ويجـب أن ترفـع الـدعو

ويدخل بعض الشراح ضمن مدد السقوط المدد المذكورة في نظام المرافعـات، ومـنهم مـن يجعلهـا 

النظريـة : وينظـر. ١٠٠٠ص/٣الوسيط في شرح القـانون المـدني، للـسنهوري، : ينظر. مستقلة عنها

النظريـة العامـة : وينظـر .١٨ صالعامة لمرور الزمان المانع من سـماع الـدعوى في القـانون الأردني،

الـوجيز في شرح القـانون المـدني أحكـام : وينظـر. ٢٩٥للالتزامات أحكام الالتزام، درع حماد، ص

 .٦٨١الالتزامات، الجبوري، ص



 )١٤١٢( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

الراهنة، ووجـود قرينـة الوفـاء، وعـدم تكليـف المـدين بالإثبـات، فـإن الغايـة مـن مـدد 

ً يكون معيارا السقوط تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال الحق، وكذلك يمكن أن

للتفريق بين التقادم المانع من سماع الدعوى ومدد السقوط أن الحق في مدد الـسقوط 

ًلا يكون موجودا ومتحققا إلا بالمطالبة به، فالمطالبة تدخل في تكوين الحق ووجوده  ً

وعدم المطالبة يعني عدم الرغبة في إنشاء الحق وإيجاده، في حين أن الحق في التقادم 

وجود ومتعلق بذمة المـدين دون مطالبـة، ويغلـب في مـدد الـسقوط أن تكـون المانع م

قصيرة، والفائـدة مـن التفريـق اخـتلاف الأحكـام بيـنهما، فمـدد الـسقوط تتمـسك بهـا 

المحكمــة مــن تلقــاء نفــسها ولا تتــأثر بعــوارض سريــان الزمــان إلا في حــدود ضــيقة، 

مـن الـشراح في أن التفريـق وسقوطها سقوط للحق لعدم تكوينه بعد، رغم اتفاق عـدد 

بينهما قد يدق في بعض المدد ويصعب جـراء عـدم وضـوح طبيعتهـا، وإرادة المـنظم 

 .)١(منها

وندلف في بيان أحكـام التقـادم مـن خـلال المبحثـين الآتيـين، حيـث خصـصنا الأول 

منهما لبيان القواعد المنظمة للمدد وسريانهـا وعوارضـها، والثـاني لعـرض الأحكـام 

 .للتمسك بالتقادم وما يرتبه من أثرالنظامية 

                                                        

النظريــة العامــة : وينظــر. ١٠٠٠ص/٣الوســيط في شرح القــانون المــدني، للــسنهوري، :   ينظــر)١(

 .١٨ في القانون الأردني، صلمرور الزمان المانع من سماع الدعوى



  
)١٤١٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  اا ا ن ام  ع اى: ا اول

ضـبط المـنظم مـدد تقـادم الـدعاوى بآجـال محـددة، تختلـف بـاختلاف موضــوعات 

الحقوق مراعاة لطبيعتها، فلم يجعل مدة واحدة لتقادم جميع الحقوق، بل وضع قاعدة 

اً قصر فيها مدة التقادم، وراعى العوارض التي تحول دون رفع عامة واستثنى منها حقوق

ًالدائن لدعواه وفرق بين آثارها وقفا وانقطاعـا، نتنـاول أحكامهـا مـن خـلال المطلبـين  ً

 :الآتيين

   اد ام  ع اى  م ات امد: ا اول

ــ ــة ل ــة الحاكم ــدة الطويل ــلى الم ــام ع ــص النظ ــا ن ــق إعماله ــدعاوى، وألح سقوط ال

باســتثناءات وردت في الفــرع المــنظم لأحكــام التقــادم، وأخــرى ذكــرت مفرقــة بــين 

ًنصوص النظام، قدرها المنظم طبقا لما رآه محققـا للغايـة المتوخـاة منهـا ومـن نظـام  ً

التقادم بشكل عام وبما يضمن استقرار التعاملات ويحقق التوازن بين الأفـراد، ونـورد 

 . المستثناة من الأصل العامدة الأصلية ثم المددالمتلك 

أو :ا دا:  

القاعدة العامة في نظام المعاملات المدنية أن الحق لا تسمع الـدعوى بـه بعـد مـرور 

عشر سنوات، وهذه المدة تمثل الأصل العام للتقادم المانع، حيث نص النظام على أنه 

سمع الـدعوى بـه عـلى المنكـر بانقـضاء ُن لا تـلا ينقضي الحق بمـرور الـزمن، ولكـ "

سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في ) عشر(

 .)١("هذا الفرع

فيسقط الحق في سماع الدعوى بمرور عـشر سـنوات وأكـد النظـام هـذه المـدة التـي 

الحق في المطالبـة بحـق تمثل الأصل العام في مواضع متفرقة من النظام، منها سقوط 

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٥  المادة )١(



 )١٤١٤( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ــسكنى)١(الانتفــاع ــتعمال وال ــاق)٢( والاس ــشأنها )٣( والارتف ــدعوى ب ــسمع ال ، حيــث لا ت

بانقضاء عشر سنوات على عدم استعمالها، والأصل العام أن جميـع الـدعاوى تتقـادم 

بمرور عشر سنوات، إلا ما استثناه النظام من هذه المدة الطويلة ومن هذا الأصل العام 

 طبيعتـه ومـا يعتريـه مـن ظـروف، ونـورد الاسـتثناءات التـي جـاءت في نظـام ًبناء عـلى

 . من خلال الفقرات الآتية)٤(المعاملات المدنية

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٦٩٣  المادة )١(

 . من نظام المعاملات المدنية٦٩٧  المادة )٢(

 . من نظام المعاملات المدنية٧١٧  المادة )٣(

ً سيذكر سيكون مقتصرا على مـا ورد   محل بحثنا أحكام التقادم في نظام المعاملات المدنية، فما)٤(

في النظام، والأنظمة الأخرى تنص عادة على مدد لتقادم الحقوق المذكورة فيها سواء بذكر مدة عامـة 

لسائر الحقوق أو لحق معين منهـا ومـن الأول مـا ورد في نظـام المحـاكم التجاريـة في المـادة الرابعـة 

حاكم التجارية بنظرها بمضي خمـس سـنوات مـن والعشرين من عدم سماع الدعاوى التي تختص الم

تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه أو يتقدم المدعي بعذر، ومنها مـا ورد في نظـام 

العمل في المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين وفيها لا تقبل أمام المحـاكم العماليـة أي دعـوى تتعلـق 

وص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مـضي اثنـي بالمطالبة بحق من الحقوق المنص

ًعشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يقر المدعى عليه أو يتقدم المدعي بعـذر، ومـن الثـاني 

ما ورد في نظام الأحوال الشخصية في المادة الثانية والخمسين من عـدم سـماع دعـوى بنفقـة الزوجـة 

ة التي تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الـدعوى، والمـادة التاسـعة والخمـسين والتـي عن المدة السابق

نظـام المحـاكم التجاريـة، الـصادر : ينظـر. حددت تقادم دعوى الرجوع على الأب بنفقـة أولاده بـسنة

نظـام العمـل الـصادر بالمرسـوم : وينظـر. هــ١٥/٨/١٤٤١ وتـاريخ ٩٣/بالمرسـوم الملكـي رقـم م

 ٤٦/هـ، وفقا للتعديل الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م٢٣/٨/١٤٢٦ وتاريخ ٥١/الملكي رقم م

 ٧٣/نظـام الأحـوال الشخـصية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م: وينظـر. هــ٥/٦/١٤٣٦وتاريخ 

 .هـ٦/٨/١٤٤٣وتاريخ 



  
)١٤١٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

م :ات  ور دا:  

ً من نظام المعاملات المدنية استثناء على المدة الطويلة للتقـادم، ٢٩٦أوردت المادة 

 :لآتيةقدرتها بمضي خمس سنوات في الحقوق ا

 :ق أب ا اة  -أ 

منع النظام من سمع الدعوى على المنكر بانقضاء خمس سنوات إذا كانـت الـدعوى 

والمحامين والمهندسين عما أدوه حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء "متعلقة بـ 

، والذي يظهر أن تقصير مدة تقادم هـذه )١("متصل بمهنهم وما أنفقوه من نفقة من عمل

ن نتيجة لما جرت عليه العادة من أن أصحاب هذه المهن يتقاضون أجورهم فور المه

انتهائهم من أعمالهم أو قبلها ولا يتركونها المدد الطويلة؛ لكون هذه الأجور عادة هي 

 .)٢(مصدر معيشتهم، فإذا لم يطالبوا هذه المدة فالغالب أن ذلك لتقاضيهم حقهم

م لأصحاب المهن الحـرة جـاء عـلى سـبيل المثـال، ويلاحظ أن التعداد الذي ذكره النظا

فيشمل التقادم جميع المهن الحرة الأخرى كالصيادلة، والوسطاء العقاريين، والمعلمين، 

والمحاسبين، والمترجمين، وغيرهم، وما اتجه إليه النظام من عدم حصر المهن يخالف 

م الخمـسي عـلى وجـه توجه معظم القوانين التـي ذكـرت المهـن التـي ينطبـق عليهـا التقـاد

ً، والمهن الحرة هي المهنة التي يزاولها صاحبها على سبيل الاحتراف واسـتنادا )٣(الحصر

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٦  الفقرة الأولى من المادة )١(

الوسيط في شرح القـانون المـدني، للـسنهوري، : وينظر. ٢٤٠ر، صأحكام الالتزام، الفا:   ينظر)٢(

 .١٠٣٣ص/٣

، وقـانون ٤٥١، والقانون المدني الأردني في المادة ٣٧٦  كالقانون المدني المصري في المادة)٣(

ــادة  ــاراتي في الم ــة الإم ــاملات المدني ــدني ٤٧٥المع ــانون الم ــرى كالق ــوانين أخ ــام ق ــق النظ ، وواف

 .٣٦٧البحريني في المادة 



 )١٤١٦( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

إلى تأهيل علمي وخبرة علمية تقدم إلى الغير لحسابه الخاص دون ارتباط بعقد عمل مـع 

ن ، ويشترط لسريان التقادم الخمسي أن تكون الدعوى متعلقة بمهنتهم، وتبدأ م)١(المستفيد

تاريخ الانتهاء من العمل، واستمرار التعامل بين المدين والدائن صاحب المهنة لا يؤثر في 

ًسريان المدة عن الأعمال السابقة، واستثنى النظـام مـن ذلـك عنـدما يحـرر المـدين سـندا 

ًمكتوبا بالدين فهذه الحالة ترجع إلى المدة الأصلية للتقادم ولا تسمع بشأنها المطالبة بعد 

 .)٢(شر سنوات من تاريخ تحرير السند لا أداء العملمضي ع

 :اق اور ادة  -ب 
نص النظام على عدم سماع الدعوى على المنكر بانقضاء خمس سنوات في الحقوق 

الدورية المتجددة، وذكر أمثلة لهذه الحقـوق بـأجرة العقـارات والأجـور والإيـرادات 

وريـة ومتجـددة، دوريـة بـأن تـستحق في ، وضابط هذه الحقـوق هـو كونهـا د)٣(المرتبة

مواعيد متتاليـة، ككـل شـهر أو شـهرين أو ثلاثـة، ومتجـددة بـأن يكـون الحـق بطبيعتـه 

ًمستمرا لا ينقطع ما بقي مصدره، ولا بد من وجود هاتين الخصلتين في الحق معا، ولا  ً

 يكفي وجود أحدهما، وعلى ذلك فإن أقساط المبيع التي تؤدى كل شهر لا تـدخل في

هذه الحقوق لكونها وإن كانت دورية إلا أنها غير متجددة فهي تنقضي بانقضاء الثمن، 

بخلاف أجرة تأجير العين، فهي تؤدى بشكل متكرر ودوري ومتجددة ما بقيت المنفعة 

، ويقـصد بـالأجور )٤(بيد المستأجر، ويدخل فيها كذلك أقساط المدارس والجامعات

راد يخرج عن تقادم نصوص نظامية أخرى، كالأجور والإيرادات المرتبة كل أجر أو إي

                                                        

 وتـاريخ ٠٠٣٤٩  المادة الأولى من قواعد تنظيم المهـن الحـرة، الـصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم )١(

 .هـ١١/٤/١٤٤٢

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٨ المادة )٢(

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٦  الفقرة الثانية من المادة )٣(

 .٢٩٥أحكام الالتزام، الكسواني، ص: وينظر. ٢٣٩أحكام الالتزام، الفار، ص:   ينظر)٤(



  
)١٤١٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، )١(التي ينظمها نظام العمل إذ تتقادم بمـرور سـنة مـن تـاريخ انقـضاء العلاقـة التعاقديـة

ورواتب موظفي الدولة حيث تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى 

ل حيـث تطبـق علـيهم ، ولا يدخل فيها حقوق الأجراء الذين لا يشملهم نظام العم)٢(به

 من نظام المعاملات المدنية ويسري عليهم التقادم بمـضي ٢٩٧من المادة ) ج(الفقرة 

سنة، في حين يدخل فيها من لم يرد بشأنهم نص خاص كمكافآت الطـلاب، والـدعم 

المقدم من خلال حساب المواطن ونحوها؛ لاتصافها بكونها إيراد مرتب وهي دورية 

ام من تطبيق التقادم الخمسي على الحقوق الدورية المتجـددة ومتجددة، واستثنى النظ

في ذمة الحائز سيء النية، وبيـد نـاظر الوقـف الواجـب أداؤه للمـستحق، : حالتي الريع

، والحـائز سيء النيـة هـو مـن )٣(فتأخذ حكم التقـادم الأصـلي، المؤقـت بعـشر سـنوات

ًيعتدي على حق الغير عالما بـذلك أو جـاهلا جهـلا نـشأ عـن ً ، فمـن )٤( خطئـه الجـسيمً

ًيحوز ملكا لغيره بسوء نية ويقبض ثماره يكون مسؤولا عن جميع الـثمار التـي قبـضها  ً

والتي قصر في قبـضها، ولا تتقـادم دعـوى المطالبـة بـالثمار إلا بمـضي عـشر سـنوات، 

والريع بيد الناظر يقصد به غلة الوقف المخصصة لصرفها على المستحقين، إذا قبضها 

 .)٥( تتقادم المطالبة بها إلا بمضي عشر سنواتالناظر فلا

                                                        

 . من نظام العمل٢٣٤  المادة )١(

 ٣/  المادة الثامنة مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م)٢(

 هـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ 

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٦  الفقرة الثانية من المادة )٣(

 .لمعاملات المدنية من نظام ا٦٧٥  المادة )٤(

 .١٠٢٨ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٥(



 )١٤١٨( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

 :ات ث ور دا:  

جاءت نصوص التقادم المحدد بثلاث سنوات مفرقة في النظام وذلك بشأن الحقـوق 

 :الآتية

 :ا  ا ار  -أ 

راعى المنظم جانب المسؤولية التقصيرية وما تجري به العادة من كون المـضرور لا 

يتقاعس عن المطالبة بالتعويض، فقصر مدة تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الفعل 

الضار، وراعى جانب المضرور فجعل سريان المدة القصيرة من تاريخ علمه بالـضرر 

والمسؤول عنه، وفرق النظام بشأن التعويض عن المسؤولية التقصيرية بين المسؤولية 

ًالمسؤولية التقصيرية التي ترتب تعويضا نـشأ عـن التي تثور دون تشكيل جريمة، وبين 

الوقوع في جريمة، وفي شأن التعويض الذي لا ينشأ عن فعله الضار جريمة فإنه يتقادم 

ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقـوع الـضرر : الأولى: بمضي احدى المدتين

علم بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، ويلاحظ أن سريان مدة هذا التقادم مرتبط بتاريخ ال

لا الفعل الضار، والعلم بالمسؤول عنه، ومن وقت اجتماع المعلومتين لدى المضرور 

عشر سنوات من تاريخ وقوع : يبدأ سريان مدة التقادم المقدرة بثلاث سنوات، والثانية

، وهذه الحالة تفترض أن المضرور لم يعلم بوقوع الـضرر أو المـسؤول عنـه )١(الضرر

شر سنوات على وقوعه، ففي هذه الحالة لا تـسمع دعـواه، ومثـال ذلـك إلا بعد مضي ع

اتلاف مال شخص دون علم المضرور بالمسؤول عنه إلا بعد مضي عشر سنوات، ففي 

 .هذه الحالة لا تسمع دعواه

أما إذا أنشأ الفعل الضار جريمة فإن تقادم الدعوى المدنية دعوى المطالبة بالتعويض 

ًبقا بمضي احدى المدتين الآنفة الذكر إلا في حالة جواز سـماع ًيكون وفقا لما ذكر سا

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية١٤٣  الفقرة الألى من المادة )١(



  
)١٤١٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الـدعوى الجزائيـة وعـدم تقادمهــا، فـإذا كانـت الـدعوى الجزائيــة لم تتقـادم بعـد ففــي 

، ويبرر ذلك أنه ما دامت الدعوى الجزائيـة يجـوز )١(المقابل لا تتقادم الدعوى المدنية

 لذلك نظر الدعوى المدنيـة، وعـدم ًنظرها وهي أخطر من الدعوى المدنية فيجوز تبعا

ًذلك يعني جواز معاقبة الجاني جنائيا دون التمكن مـن إلزامـه بـالتعويض، فـإذا شـكل 

الفعل الـضار جريمـة لم تتقـادم دعواهـا الجزائيـة فيجـوز عـلى إثرهـا سـماع الـدعوى 

، ومـن ذلـك جـرائم )٢(المدنية ولو مضى عـلى حـصول الـضرر أكثـر مـن عـشر سـنوات

ً على مدة لتقادمها ونظرا لذلك )٣(لمالي وخيانة الأمانة، حيث لم ينص النظامالاحتيال ا

 .تسمع دعواها المدنية ولو تجاوز وقوع الضرر أكثر من عشر سنوات

 :دى ااء    -ب 

ًعد نظام المعاملات المدنية الإثراء بلا سـبب مـصدرا مـن مـصادر الالتـزام، ويعـرف 

 عـلى حـساب الغـير، دون سـبب قـانوني، ونتيجـة الإثراء بلا سبب بأنه كسب شـخص

ًلذلك يلتزم من أثري بلا سبب وفي حدود ما أثري به أن يرد للغير تعويضا لما لحقه من 

، والإثراء بلا سبب له تطبيقات كثيرة ، منها ما أفـرده النظـام بالـذكر والتنظـيم )٤(خسارة

م في الإثـراء، المقتـضي  ًفأسبغ عليه مزيدا من الأحكـام التـي تميـزت عـن الحكـم العـا

تعويض الغير عن ما لحقه من خسارة دون أن يزيد التعويض قدر ما حصل للمثرى من 

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية١٤٣  الفقرة الثانية من المادة )١(

 .٩٣٩ص/١الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٢(

 وتـاريخ ٧٩/  نظام مكافحة الاحتيال المـالي وخيانـة الأمانـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م)٣(

 .هـ١٠/٩/١٤٤٢

 .٢٤١مصادر الالتزام، الفار، ص:   ينظر)٤(



 )١٤٢٠( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

إثراء، ومنها ما بقي على الأصل ومن صور الإثراء من سكن دار غيره دون عقد فيلزمـه 

أجرة المثل، ولو انقضت مدة أجار الأرض المزروعة دون بلوغ الزرع مرحلة الحصاد 

 أن يبقي الزرع في الأرض إلى حين بلـوغ مرحلـة الحـصاد بـأجرة المثـل، فللمستأجر

ًومنها أحكام الالتصاق كما لو التصق ملك شخص قضاء وقـدرا بملـك غـيره التـصاقا  ً

، فيتبع الأقل قيمة الأكثر بالتعويض، وبـين النظـام )١(ًواتصالا لا يقبل الفصل دون ضرر

ثـلاث سـنوات مـن اليـوم : لمـدتين الآتيتـينأن دعاوى الإثراء بلا سبب تتقادم بأقـصر ا

الذي علم فيه المفتقر بحقـه في التعـويض، أو بمـضي عـشر سـنوات مـن تـاريخ نـشوء 

، فتتقادم الدعوى ولا تسمع على المنكر بمضي ثلاث سـنوات مـن تـاريخ علـم )٢(الحق

غـير، المفتقر بحقه ولا يعلم بذلك إلا إذا علم ما أصابه من افتقـار ترتـب عليـه إثـراء لل

وعلم هذا الغير الذي أثري على حسابه، فلا يبدأ سريان المدة من يوم قيام الالتـزام في 

ذمة المثرى، بل من اليوم الذي علم فيه المفتقر بافتقاره وبمن أثري على حـسابه، وفي 

جميع الأحوال يسري التقادم الطويل بمضي عشر سنوات من تاريخ نـشوء الالتـزام في 

 .)٣(دم الدعوى بمضي أحد المدتينذمة المثرى، فتتقا

 .دى اداد  د دون اق  -ج 

يعد استرداد غير المـستحق احـدى تطبيقـات الإثـراء بـلا سـبب، ويقـصد بـه أن يقـوم 

شخص بأداء ما ليس واجبا عليه دون أن تكون لديه نيـة الوفـاء بـدين غـيره، أو أن يقـوم 

ققـه أو لم يحـل أجلـه وكـان المـوفي بدفع التزام عليه لم يتحقق سـببه أو زال بعـد تح

                                                        

شرح القـانون المـدني مـصادر الحقـوق الشخـصية، : ينظـر. ٢٤٠مـصادر الالتـزام، الفـار، ص:   ينظر)١(

 .٣٨٥مصادر الالتزام، أنور سلطان، ص : وينظر. ٥٢٩عدنان السرحان، ونوري حمد، ص

 . من نظام المعاملات المدنية١٥٩ المادة )٢(

 .١١٧٤ص/١الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٣(



  
)١٤٢١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

جــاهلا بــذلك، ودفــع غــير المــستحق يرتــب حــق الــدافع في اســترداد مــا أداه، والتــزام 

المتسلم برد ما تلقاه؛ لأن في احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب الغـير، والرجـوع 

م التـي ، والـذي يعنينـا سريـان مـدة التقـاد)١(ًيكون وفقا للنظام وما ذكر من أحكام بشأنه

 ظـاهر لمـا كانـت دعـوى اساوى النظام بينها وبين مدة  تقادم الإثـراء بـلا سـبب، وهـذ

: الاسترداد فرع عن دعوى الإثراء، حيـث حـدد النظـام تقادمهـا بمـضي أقـصر المـدتين

ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد، لا من يوم الـدفع بـل 

ًالدافع أنه دفع دينا غير مستحق عليه، والمدة الثانيـة هـي المـدة من اليوم الذي علم فيه 

الطويلـة التــي قـدرها المــنظم بعــشر سـنوات مــن تـاريخ نــشوء الحــق، ودفـع مــا لــيس 

 . )٢(ًمستحقا، تتقادم الدعوى بمضي أقصر هاتين المدتين

 :دى ا  -د 

ساب شخص عرف النظام الفضالة بأنها تولي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لح

، كأن يقيم شـخص جـدار جـاره الـذي أوشـك عـلى )٣(ًآخر، دون أن يكون ملزما بذلك

الوقوع، أو أن يبادر بإسعاف ابن جاره من العارض المفاجئ الذي وقع أمامه، وإذا كان 

الأصل عدم تدخل الإنسان بشؤون غيره، إلا أن النظام يقـدر التـدخلات التـي تحتمهـا 

ــب ا ــضرورة، ويوج ــوض الحاجــة وال ــع أن يع ــلى المنتف ــالات ع ــك الح ــام في تل لنظ

ــافة إلى  ــة التــي ســوغتها الظــروف، بالإض الفــضولي عــن النفقــات الــضرورية والنافع

                                                        

شرح القــانون المــدني مــصادر الحقــوق الشخــصية، . ٢٤٦مــصادر الالتــزام، الفــار، ص:   ينظــر)١(

 .٣٩٥مصادر الالتزام، أنور سلطان، ص : وينظر. ٥٣٧عدنان السرحان، ونوري حمد، ص

 . من نظام المعاملات المدنية١٥٩  المادة )٢(

 . من نظام المعاملات المدنية١٥٠  المادة )٣(



 )١٤٢٢( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

الأضرار التي تكبدها نتيجة لقيامه بالعمل، إضافة إلى الأجر إذا كانت الأعمال التي قام 

ؤولية عـن بها من أعمال مهنته، وفي المقابل وضع المـنظم عـلى عـاتق الفـضولي مـس

الضرر الذي يحدثه بخطئه ويلتزم بتعويـضه، كـما يلتـزم بـرد مـا يتحـصل عليـه بـسبب 

، ونتيجة لذلك )١(الفضالة، وتعد الفضالة كذلك إحدى تطبيقات نظرية الإثراء بلا سبب

جعل المنظم للدعاوى التي تنشأ عن الحقوق والواجبات المترتبـة عليهـا مـدة تقـادم، 

لإثراء، حيث لا تسمع الـدعوى الناشـئة عـن الفـضالة بمـضي تساوي مدة تقادم دعوى ا

ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن سواء أكان الفضولي أو المنتفع بحقـه، أو بمـرور 

 . )٢ً(عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق أيهما يمضي أولا

را : ور دا:  

اضع من النظـام، منهـا مـا نص النظام على الدعاوى التي تتقادم بمضي سنة في عدة مو

جاء ضمن الفرع المنظم للتقادم وأخرى وردت في مواضعها، والدعاوى التـي تتقـادم 

 :بمرور سنة هي المتصلة بالحقوق الآتية

 :ق ار  ا وات ا ص  ون   -أ 

 عـن الـسلع نص نظام المعاملات المدنية على مدة تقادم قصيرة بشأن حقـوق التجـار

، )٣(والخدمات التي يقدمونها لمن لا يتجر بها، حيث قدرها النظام بمرور سنة واحـدة

وإذا كان الذي يظهر قصر هذه المدة فإن ما يبرر ذلك يرجـع إلى المـألوف مـن تعامـل 

التجار بشأن حقوقهم وتعاملاتهم مع الدائنين مـن حيـث عـدم تركهـا هـذه المـدة دون 

                                                        

شرح القــانون المــدني مــصادر الحقــوق الشخــصية، . ٢٥١مــصادر الالتــزام، الفــار، ص:   ينظــر)١(

 .٤٠٢ادر الالتزام، أنور سلطان، ص مص: وينظر. ٥٤٣عدنان السرحان، ونوري حمد، ص 

 . من نظام المعاملات المدنية١٥٩  المادة )٢(

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٧  الفقرة الأولى من المادة )٣(



  
)١٤٢٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

لى حماية المتعاملين مع التجار من جهة ما جرت به العـادة مـن المطالبة بها، ويرجع إ

عدم احتفاظهم بإيصالات الوفاء المدد الطويلة، ويشترط لتطبيق هذا التقادم أن يكـون 

ًالحق متصلا بتاجر ومتعلقا بتجارته، وأن يكون المتعامـل معـه لا يـروم الاتجـار بهـذه  ً

أم لا، فإذا تحققت هذه الـشروط، فـإن ًالسلع أو الخدمات بغض النظر عن كونه تاجرا 

الدعاوى المتصلة بهذه الحقوق لا تسمع على المنكر بمرور سنة على انقضاء التعامل، 

ولو تكرر التعامل بين التاجر وعميله فالعبرة بكل تعامل على حدة ما لم يحرر العميل 

د إلا بانقـضاء سندا بالدين ففي هذه الحالة لا يمتنع سماع الدعوى المرتبطة بهذا السن

 .)١(عشر سنوات من تاريخ تحريره

 .ق أب ات اة اء اء وا و    -ب 

تخضع حقوق أصحاب المنشآت المعـدة للإيـواء والمطـاعم ومـن في حكمهـم لتقـادم 

، )٢(قدره المنظم بمرور سنة على جميع الحقوق التي تنشئ عن ممارستهم لتلـك الأنـشطة

تقادم يتسع ليشمل جميع الحقوق التي تحـصل بـسبب ممارسـة هـذه الأنـشطة وإن لم وال

تكن منصبة على السكن أو الأكل والشرب بالذات، فيشمل التقادم الحقوق التي تنشأ عـن 

غسيل الملابس وكيها، وعن تأجير الأماكن الرياضية في الفنادق ومـن في حكمهـا، وعـن 

دم هذه الخدمة، ويلاحظ أن النظام لم يقـصر التقـادم تأجير الجلسات في المطاعم التي تق

على فئة معينة من المنشآت المعدة للإيواء على غرار القوانين الأخرى التي قصرت التقادم 

، بل عمم النظام التقـادم عـلى جميـع المنـشآت التـي تقـدم )٣(على حقوق أصحاب الفنادق

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٨  المادة )١(

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٧  الفقرة الثانية من المادة )٢(

ــ)٣( ــانون الم ــادة   الق ــصري، الم ــادة . ٣٧٨دني الم ــدني الأردني، الم ــانون الم ــانون . ٤٥٢والق وق

 .٤٧٦المعاملات المدنية الإماراتي، المادة 



 )١٤٢٤( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

 لم يقـصرها عـلى المطـاعم بـل ، كما)١(خدمات المبيت بصفة رئيسية، كالشقق المفروشة

 .جمع معها من في حكمها في تقديم الخدمة كالمقاهي ونحوها

ويعد هذا النص استثناء مـن الاسـتثناء، حيـث إن تـأجير أصـحاب المنـشآت المعـدة 

لإيواء النزلاء يغلب فيه اتخاذ صفة الحقـوق الدوريـة المتجـددة، فتـأجير غرفـة لمـدة 

ًسبعة أيام يرتب حقا يوميا يتج دد ويستمر إلى حين خروج العميل من المسكن، وتأجير ً

ًأصحاب الشقق المفروشة بأجرة شهرية يتصف بكونه حقا دوريا متجددا، إلا أنـه لمـا  ً ً

كان الخاص مقدم على العام أخذ هذا النص حكم الاستثناء من عموم أجرة العقارات 

ًص مقتـصرا عـلى الواردة بـشأن الحقـوق الدوريـة المتجـددة، ويكـون إعـمال هـذا الـن

العقارات المفروشة التي تقـدم خدمـة الإيـواء للنـزلاء، وأكـد المـنظم عـلى أن تكـرار 

التعامل بـين العميـل وأصـحاب المطـاعم أو المنـشآت المعـدة للإيـواء لا يـؤثر عـلى 

سريان مدة التقادم، إذ كل دين يسري بشأنه مدة مستقلة ويتقادم بمـرور سـنة مـن وقـت 

لدائن أن يتخلص من قصر هذا التقادم من خلال الحـصول عـلى استحقاقه، ويستطيع ا

 .)٢(سند بالدين ليجعل مدة التقادم عشر سنوات من تاريخ تحرير السند

                                                        

، ٢٦٥١  المادة الأولى مـن لائحـة مرافـق الإيـواء الـسياحي، الـصادرة بقـرار وزيـر الـسياحة رقـم )١(

 .هـ٢٧/٥/١٤٤٢وتاريخ 

الوســـيط في شرح القـــانون المـــدني، : وينظـــر. يـــة مـــن نظـــام المعـــاملات المدن٢٩٨  المـــادة )٢(

الوجيز في شرح القانون المدني أحكـام الالتزامـات، الجبـوري، : وينظر. ١٠٤٥ص/٣للسنهوري، 

 .٦٥٠ص



  
)١٤٢٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ق ااء  -ج 

ألحق المنظم بمدة التقادم التي تسري بمضي سنة حقوق الأجراء عن أجورهم، وعـن 

راء ممن لا يسري عليهم ، فيشمل جميع الأج)١(ثمن ما قدموه من أشياء لصاحب العمل

نظام العمل كالعمال الذي يعملون باليومية، أو بالعمل المعين مـن سـباك أو كهربـائي 

ونحوهم، وعمال الخدمـة المنزليـة مـن سـائق وخـادم وحـارس وبـستاني، ونحـوهم، 

وسيان إن كانت أجورهم يومية، أو أسبوعية، أو شهرية، ولا يـؤثر عـلى سريـان المـدة 

دى صـاحب العمـل حيـث يتقـادم حقـه بمـضي سـنة تبـدأ مـن تـاريخ استمرار العمـل لـ

استحقاق كل أجر، وأجاز النظام لهؤلاء الأجراء إطالة مدة التقادم بتحرير سند بالدين، 

 .)٢(وعلى إثر تتقادم الدعوى بمضي عشر سنوات من تاريخ تحرير السند

ه الحقـوق ولم يكتف القـانون المـصري بالقرينـة المتـشكلة عـن طـول الـترك في هـذ

ًوحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم والتجار التي ذكرناها سابقا، وإنما سـلك مـسلكا  ً

تجاه تعزيز قرينة الوفاء بإلزام من يتمسك بالتقـادم إن كـان المـدين بـأداء اليمـين عـلى 

 .)٣(ًالوفاء، وإن كان خلفا للمدين بأداء اليمين على العلم بالوفاء أو عدم العلم بالدين

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٧  الفقرة الثالثة من المادة )١(

قـــانون المـــدني، الوســـيط في شرح ال: وينظـــر.  مـــن نظـــام المعـــاملات المدنيـــة٢٩٨  المـــادة )٢(

الوجيز في شرح القانون المدني، أحكام الالتزامات، الجبـوري، : وينظر. ١٠٤٦ص/٣للسنهوري، 

 .٦٥١ص

الوســيط في شرح القــانون المــدني، : وينظــر.  مــن القــانون المــدني المــصري٣٧٨  المــادة )٣(

 .١٠٤٢ص/٣للسنهوري، 



 )١٤٢٦( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

 ل ادى إ  -د 

فرق نظام المعاملات المدنية بين أحكام بطلان العقد وإبطاله فيما يتـصل بتقـادمهما، 

والبطلان يقصد به البطلان المطلق ويتحقق إذا تخلف ركن من أركان العقـد كانعـدام 

الرضا، واستحالة المحـل أو عـدم مـشروعيته، وأمـا الإبطـال فيقـصد بـه العقـد القابـل 

النسبي ويتحقق بنقص شرط من شروط الصحة كنقص أهلية أحد للإبطال أو البطلان 

 .)١(المتعاقدين، أو بأن تكون إرادته معيبة بعيب من عيوب الرضا كالتغرير أو الإكراه

بانقـضاء "فأما البطلان ففرق النظام بين الدعوى والدفع، فـنص عـلى تقـادم الـدعوى 

ولكـل ذي مـصلحة أن يـدفع " وأما الدفع فـلا يتقـادم "عشر سنوات من تاريخ التعاقد

، وإذا كان المنطق يقتضي عدم تقادم دعوى البطلان لكون )٢("ببطلان العقد في أي وقت

ًالعقد في حقيقته معدوما، والمعدوم لا ينقلب موجودا، إلا أن المنظم قـرر أن سريـان  ً

ع ًالزمان الطويل كفيل باحترام الأوضاع المستقرة، فهو ليس تصحيحا للعقد، وإنما من

ًمن سماع دعوى لوضع استمر دهرا، وفي المقابل أجاز النظام الدفع بالبطلان أبدا، فإذا  ً

ًباع شخص أرضا، وكان البيع باطلا ولم يسلم الأرض فإنه بعـد مـرور العـشر سـنوات  ً

على التعاقد لن يتمكن مـن رفـع دعـوى يثبـت فيهـا بطـلان العقـد، ولكنـه في المقابـل 

سليم الأرض من خلال الدفع ببطلان العقـد، وحتـى إذا يستطيع دفع طلب المشتري بت

سلم البائع الأرض للمشتري فيـستطيع الرجـوع عليـه بـدعوى اسـتحقاق المبيـع، وإذا 

استند المشتري على عقد البيع في ملكية المبيع، دفـع البـائع بـالبطلان، ولـذلك يتجـه 

 .)٣(بعض شراح القانون إلى أن التقادم في البطلان ليس بذي أثر كبير

                                                        

 .١٠٩در الالتزام، خالد السيد، صمصا: وينظر. ١٥٤مصادر الالتزام، أنور سلطان، ص:   ينظر)١(

 . من نظام المعاملات المدنية٨١  الفقرة الثانية من المادة )٢(

الـوجيز في مـصادر : وينظـر. ٥٢٠ص/١الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٣(

 .١١٥مصادر الالتزام، المطري، ص: وينظر. ١٤٩الالتزام، عثمان طالبي، 



  
)١٤٢٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

أما الإبطال فقد اتجه المنظم إلى تقادم دعواه بمضي سنة واحدة من تاريخ العلم بسبب 

الإبطال أو اكـتمال الأهليـة أو زوال الإكـراه بحـسب الـسبب المقتـضي للإبطـال، وفي 

جميع الأحوال وفـيما عـدا نقـص الأهليـة فقـد وضـع المـنظم الأمـد الطويـل المقـدر 

، وتتقادم الدعوى بمضي )١(لتعاقد لتقادم دعوى الإبطالبانقضاء عشر سنوات من تاريخ ا

ًأقصر المدتين ما خلا نقص الأهلية فلم يجعل له المنظم إلا أمدا واحدا للتقـادم وهـو  ً

مضي السنة ذلك أنه قد تمضي العشر سنين قبل اكتمال أهلية الـصغير وحمايـة لـه ربـط 

ور سـنة عـلى اكتمالهـا لا المنظم بين تقادم دعوى الإبطـال بـسبب نقـص الأهليـة ومـر

ًتتقادم بسواها، ويصبح العقد بعد مضي مـدة التقـادم مجـازا صـحيحا لا تـسمع دعـوى  ً

 .)٢(إبطاله، ولا يقبل الدفع بذلك

 دى  مذ اف  -ه 

تهدف دعوى عدم نفاذ التصرف إلى حمايـة الـضمان العـام للمـدين مـن خـلال رفـع 

فات المدين الـضارة بالـدائن متـى كانـت دعوى يتوصل فيها الدائن إلى عدم نفاذ تصر

تصرفاته ترتب زيادة في ديونه على أمواله وكان حق الدائن مستحق الأداء وتـضرر مـن 

تصرف المدين، ومتى تمكن الدائن من الحصول على حكم بعدم نفاذ تلك التصرفات 

في مواجهتــه امتــد أثــر الحكــم لجميــع الــدائنين الــذي يــضارون مــن تــصرف المــدين 

، ووضـع النظـام مـدة لتقـادم دعـوى )٣(يدون من عدم نفاذ التصرف في مواجهتهمفيستف

                                                        

 .نظام المعاملات المدنية من ٧٩  المادة )١(

الـوجيز في مـصادر : وينظـر. ٥٢٣ص/١الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٢(

 .١٤٨الالتزام، عثمان طالبي، 

أحكام الالتزام، بلحاج العـربي، : وينظر.  من نظام المعاملات المدنية١٨٧ والمادة ١٨٣  المادة )٣(

 .٣١ص



 )١٤٢٨( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

عدم نفاذ التصرف قدرها بانقضاء سنة من تاريخ العلم بسبب عـدم النفـاذ، أو بانقـضاء 

، والمـدة الأولى القـصيرة )١(عشر سنوات من تـاريخ التـصرف، بمـضي أقـصر المـدتين

لنفــاذ، وذلـك يتطلــب علمـه بتــصرف تتطلـب لـسريانها أن يعلــم الـدائن بــسبب عـدم ا

المدين، وإعساره، وما يرتبه هذا التصرف من إضرار بالضمان العام بزيادة ديونـه عـلى 

 .)٢(أمواله، فإذا تحقق العلم بهذه الأسباب سرت مدة التقادم القصيرة

 دعوى نقص المبيع أو زيادته  -و 

أو زيادته مدة تقادم حدد نظام المعاملات المدنية للدعوى التي تنشأ عن نقص المبيع 

ًحددها بمضي سنة من تاريخ تسليم المبيع، أيا كانت الدعوى سواء كانـت دعـوى مـن 

المشتري للمطالبة بإنقاص الثمن أو فـسخ المبيـع، أو دعـوى البـائع للمطالبـة بـإكمال 

 .)٣(الثمن

وذلك في دعوى ضمان العيب الخفي، حيث : ًالتقادم بمضي مئة وثمانين يوما: ًخامسا

د المنظم لدعوى ضمان العيب الخفي مدة تقادم قصيرة قدرها بانقضاء مئة وثمانين حد

ًيوما من تاريخ تسليم المبيع، وذلك لضمان اسـتقرار التعامـل، وحمايـة للبـائع مـن أن 

ًيكون مهددا بهذا الضمان أمدا طويلا يتعذر معه التعرف عـلى سـبب ومنـشأ العيـب إن  ً ً

ًكان قديما أم حديثا، وهذه ا لمدة تجعل على عاتق المشتري فحص المبيع ليتبـين مـن ً

                                                        

 . لمعاملات المدنية من نظام ا١٨٨  المادة )١(

 . ١٠٤٨ص/٢الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٢(

الوســـيط في شرح القـــانون المـــدني، : وينظـــر.  مـــن نظـــام المعـــاملات المدنيـــة٣٢٣  المـــادة )٣(

الوجيز : وينظر. ١٠٦العقود المسماة البيع والإيجار، العبيدي، ص: وينظر. ٥٧٤ص/٤للسنهوري، 

 .١٤٣شرح أحكام العقود المسماة، العبودي، ص: وينظر. ٩٧لمدنية، الفضلي، صفي العقود ا



  
)١٤٢٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وجود عيب فيه من عدمه، فإن مضت المدة دون مطالبة المشتري للبائع فقد سلم البائع 

من ضمان العيب، وعلة ذلك أن سكوت المشتري طيلة هذه الفترة كفيل بتشكيل قرينة 

ًلة مدة التقـادم اسـتثناء ًعلى عدم صحة كون العيب قديما أو رضاه به، وأجاز النظام إطا

من القواعد العامة كما سيأتي، والجواز مقتصر على حالة إطالـة مـدة ضـمان البـائع لا 

تقصيرها، واستثنى النظام حالة ثبوت أن إخفاء العيب كان بغش من قبل البائع ففي هذه 

 .)١(الحالة ليس للبائع أن يتمسك بالتقادم القصير ولم يبقى أمامه إلا التقادم الطويل

وبعدما تعرفنا على مدد التقادم في النظام ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بـسريان الزمـان 

 .وعوارضه من خلال المطلب التالي

                                                        

الوســـيط في شرح القـــانون المـــدني، : وينظـــر.  مـــن نظـــام المعـــاملات المدنيـــة٣٤٤  المـــادة )١(

الوجيز : وينظر. ١٥٨العقود المسماة البيع والإيجار، العبيدي، ص: وينظر. ٧٥٢ص/٤للسنهوري، 

 .١٧٤شرح أحكام العقود المسماة، العبودي، ص: وينظر. ١٣٧ضلي، صفي العقود المدنية، الف



 )١٤٣٠( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ما ى: اع ا  مة ان ا ا اا  

د بـشأنها حدد النظام اليوم الذي يبدأ فيه سريان مدد تقادم دعاوى الحقوق التي لم يـر

نص يحدد تاريخ سريانها بأن يكـون بـدؤه مـن اليـوم الـذي يكـون فيـه الحـق مـستحق 

، أما ما ورد بـشأنه نـص خـاص فـالعبرة بـما ورد فيـه ومـن ذلـك تقـادم دعـاوى )١(الأداء

المـسؤولية التقـصيرية عنـدما جعـل المـنظم سريــان المـدة مـن تـاريخ العلـم بالــضرر 

تاريخ الاستحقاق المتمثل في وقوع الفعل الضار والمسؤول عنه، وهذا قد يتأخر عن 

وحصول ضرر عنه، ومثله ما ورد في الإثراء بلا سبب ودفع غـير المـستحق والفـضالة 

فهذه لا تسري مددها إلا من تاريخ العلم بالحق في الرجوع لا مـن تـاريخ الاسـتحقاق 

 سريـان المـدد الذي نشأ فيه الإثراء ودفع غير المستحق وأعمال الفـضالة، والعـبرة في

 .)٢(أياما وشهورا وسنينا بالتقويم الهجري

 إلى أن بداية حساب سريان مدة التقادم ينبغي أن يكون )٣(ويتجه عدد من شراح القانون

من اليوم التـالي ليـوم الاسـتحقاق، لأن يـوم الاسـتحقاق هـو يـوم نـاقص، وقـد جـرت 

، وإذا كان هذا )٤( اليوم الأولالقوانين على تأكيد هذا الأمر، بأن تنص على عدم احتساب

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٩  المادة )١(

 .  المادة الثانية من نظام المعاملات المدنية)٢(

أحكـام الالتـزام، : وينظـر. ١٠٥٦ص/٣الوسيط في شرح القانون المـدني، للـسنهوري، :   ينظر)٣(

 .٢٩٧أحكام الالتزام، الكسواني، ص: روينظ. ٣٥٥بلحاج العربي، ص

لا يحـسب " عـلى أن ٣٨٠  ومن تلك القوانين القانون المدني المصري عنـدما نـص في المـادة )٤(

يبدأ سريان التقادم فيما لم يـرد في نـص خـاص مـن اليـوم الـذي " بأن ٣٨١ وفي المادة "اليوم الأول

تبـدأ " على أن ٤٥٤ني حيث نص في المادة  والقانون المدني الأرد"يصبح فيه الدين مستحق الأداء

 ثـم "المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحـق مـستحق الأداء



  
)١٤٣١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًجائزا لكون تلك القوانين نصت على عدم احتساب اليوم الأول، فإن نظام المعـاملات 

 جاءت صريحة في أن بداية السريان من اليـوم ٢٩٩ًلم يورد شيئا بهذا الشأن، والمادة 

 .الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء

املات السابقة لصدور نظام المعاملات وبصدد معالجة سريان مدد التقادم على المع

 "المدنيـة فقـد ورد بهـذا الـشأن وضــمن فقـرات المرسـوم الملكـي المـصدر للنظــام 

تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقـائع التـي حـدثت قبـل : ًخامسا

إذا كـان الحكـم يتعلـق بمـدة لمـرور الـزمن . ٢ ... :باستثناء ما يـأتي العمل به، وذلك

 وأعتقـد أن العبـارة لم "انع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظـامالم

تكن وافية وواضحة بشكل يحسم الخلاف بشأنها، بـل كانـت تحتـاج إلى مزيـد بيـان 

وتوضيح، ولم تكن شـاملة لجميـع جوانـب التنظـيم المتعلـق بهـا، والغمـوض محلـه 

 كان من الواضح أن مقصود العبارة عدم تفسير معنى السريان الوارد في المرسوم، وإذا

سريان مدد تقادم النظام على المعاملات الماضية التي بدأ سريان تقادمها، بإعمال نص 

نظامي سابق يقـضي بالتقـادم، ففـي هـذه الحالـة يـسري الـنص الـسابق ولا يعمـل نظـام 

إلى المعاملات المدنية، كما في منازعات الـشركاء في شركـة المـضاربة التـي ترمـي 

إبطال العقد، حيث تولى نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام الإبطال وأحكام عقـد 

المضاربة، في حين نص نظام المحاكم التجارية على الاختصاص في نظـر منازعـات 

، ونظام المحاكم التجاريـة يعمـل تقادمـا مدتـه خمـس )١(الشركاء في شركة المضاربة

                                                                                                                                               

 وقـانون المعـاملات المدنيـة الإمـاراتي "لا يحسب اليـوم الأول منهـا" على أنه ٤٥٦نص في المادة 

 .٤٨٠ والمادة ٧٤٨في المادة 

 .دسة عشرة من نظام المحاكم التجارية  المادة السا)١(



 )١٤٣٢( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

، أما التقادم في نظام المعاملات المدنية فمدته )١(سنوات من تاريخ وجود سبب الإبطال

ًسنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال وعشر سنوات من تاريخ التعاقد أيهما يمضي أولا، 

في هذه الحالة إذا ابتدأت مدة التقـادم قبـل سريـان نظـام المعـاملات المدنيـة فيـسري 

وسبب الإبطال بعد نفاذ النظام عليها تقادم نظام المحاكم التجارية، وأما إذا وقع النزاع 

 .، وهذا ظاهر)٢(فالعبرة بسريان مدة تقادم نظام المعاملات المدنية

ومحل الإشكال حال عدم وجود نظام يقرر سريان مدة معينـة للتقـادم في تعامـل نـشأ 

ونفذ قبل سريان النظام ونفاذه، كيـف تطبـق عليـه أحكـام التقـادم، حيـث أن النظـام لم 

ذه الحالة بشكل يحسم كل خلاف ويوحد شـتات الآراء، وإذا مـا يوضح الحكم في ه

كان السريان المذكور في المرسوم يشملها، والذي يظهر بشأنها أن النظام يسري على 

تلك المعاملات التي نفذت قبل نفاذه إلا أن بداية سريان تقادمها يكون بداية من نفاذه، 

لذي قرر عدم إعمال النظـام بـأثر رجعـي ًوفهم ذلك جاء استنادا على إعمال الاستثناء ا

على مدة بدأ سريانها قبل العمل بالنظام، ما يعني أن إعماله على تلك المعاملات يكون 

ًبدءا من نفاذه، ولا يمكن القول بأن الاستثناء يعني اسـتثناؤها مطلقـا؛ لأن ذلـك يفـضي  ً

قرار المعـاملات إلى عدم تحقيـق النظـام لغاياتـه مـن التقـادم المتمثلـة في ضـمان اسـت

والأوضاع النظامية، ولا يصح القول بنفاذ مدد النظام عليها بأثر رجعي لأن ذلـك يعنـي 

أن مددها سرت قبل نفاذ النظام، وقد استثناها المرسوم الملكي، ولما يورث ذلك من 

                                                        

 .  المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية)١(

ً  سريــان مــدة التقــادم المــذكورة في نظــام المحــاكم التجاريــة اســتنادا عــلى الفقــرة الخامــسة مــن )٢(

ة عـلى المرسوم الملكـي المـصدر لنظـام المعـاملات المدنيـة، أمـا سريـان نظـام المعـاملات المدنيـ

ًالتعاملات اللاحقة لنفاذه، فاستنادا على كون تقادم الـبطلان نـص خـاص وتقـادم نظـام المحـاكم عـام 

والخــاص مقــدم عــلى العــام، وهــذا مــا أكــده نظــام المحــاكم التجاريــة حيــنما ابتــدأت المــادة الرابعــة 

 ." فيما لم يرد به نص خاص"والعشرون بـ



  
)١٤٣٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

مجانبة العدل في مفاجأة أصحاب تلـك المعـاملات بعـدم سـماع دعـواهم مـع مـا في 

دم قصيرة،  وهذا معتبر في النصوص النظامية، ومـن ذلـك مـا نـصت النظام من مدد تقا

إذا كـان  "عليه لائحة نظام المحاكم التجاريـة في المـادة الـسادسة والثلاثـين مـن أنـه 

ًالحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنـصوص عليهـا في المـادة 

 .)١("نفاذ النظامًاعتبارا من تاريخ  الرابعة والعشرين من النظام

ًوإذا اتضح ما يتعلق ببدء السريان فإن النظام قرر أحوالا يقـف بهـا الـسريان، وأخـرى 

ًينقطع بها ويبـدأ سريانـا جديـدا، ونـأتي عـلى دراسـة تلـك العـوارض مبتـدئين بوقـف  ً

 :السريان

تعطل سريان التقادم مدة من الزمان بـسبب وجـود مـانع يتعـذر معـه : ويقصد بالوقف

ائن المطالبة بحقه، ولا تحسب ضمن مدة التقادم تلك الفترة التي وقف التقادم على الد

؛ ويـبرر وقـف سريـان مـدة التقـادم )٢(أثناءها، وإذا زال المـانع اسـتأنف التقـادم سريانـه

مراعاة الغاية التي لأجلها أقر نظام التقادم المتمثل في قرينـة الوفـاء بعـد مـرور الزمـان 

المطالبة بالحق، فإذا وجد عذر يمنع الدائن من المطالبة بحقه الكافي لإقامة الدعوى و

فهذا يعني أن القرينة لم تكتمل وكان جزاء ذلك عدم احتساب فترة العـذر ضـمن مـدة 

كلما وجد عـذر تتعـذر "َّالتقادم، وبين نظام المعاملات المدنية أن وقف التقادم يكون 

 : إلى إيقاف سريان مدة التقادم، ومن الأعذار التي تؤدي)٣("معه المطالبة بالحق

                                                        

ــــصاد)١( ــــاريخ ٨٣٤٤رة بقــــرار وزيــــر العــــدل رقــــم   لائحــــة نظــــام المحــــاكم التجاريــــة ال  وت

 .هـ١٥/٨/١٤٤١

الـوجيز في شرح القـانون المـدني أحكـام الالتزامـات، : وينظر .٢٤٥  أحكام الالتزام، الفار، ص)٢(

 .٦٥٧الجبوري، ص

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٠  الفقرة الأولى من المادة )٣(



 )١٤٣٤( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

وجود تفاوض بين الطرفين عن حسن نية عند اكـتمال المـدة، وهـذا العـذر ذكـره  .١

ً، والعبرة فيه بأن يكون التفاوض قائما عند اكتمال المدة، أما إذا كان التفاوض )١(النظام

وض وكان أثناء سريانها وانتهى قبل اكتمال المدة فلا يؤثر في سريانها، وإذا وجد التفا

ًعن حسن نية وقائما وقت اكتمال المدة فإن أثره وقف سريان المدة من بداية التفاوض 

 .إلى وقت انتهائه

وعد النظام كذلك من الأعذار الموجبة لوقف التقادم وجود مانع أدبي يحول دون  .٢

، كــالحقوق التــي تكــون بــين الــزوجين، وبــين الأصــول والفــروع، )٢(المطالبــة بــالحق

، وكل علاقة وثيقة اقترنـت )٣(وبين الوكيل وموكله في حدود أعمال الوكالةوالأشقاء، 

بملابسات تؤكد معنى المنع، ويلاحظ أن تأثير المانع الأدبي في وقف الـسريان غايتـه 

حماية العلاقة التي تكون بين الطرفين وصيانة الأوضاع القائمة المستقرة من زعزعتها 

دم، فإذا وجد في هـذه العلاقـة مـا يخـل بهـذه الغايـة ًعبر الولوج للقضاء خوفا من التقا

فالواجب أن لا يعتد بالمانع الأدبي في وقف مدد التقادم، ومن ذلـك أن ترفـع الزوجـة 

 المعاملات المالية، في هذه الحالة يلاحـظ زوال المـانع إحدىعلى زوجها قضية في 

قة الزوجية مع رفع الأدبي ومن ثم فيسري التقادم في أي حقوق أخرى لأن وجود العلا

                                                        

 .عاملات المدنية من نظام الم٣٠٠  الفقرة الثانية من المادة )١(

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٠  الفقرة الثانية من المادة )٢(

  تأثير علاقة الوكيل بموكله في وقف سريان مدة التقادم تنص عليها بعض القوانين ومنها القـانون )٣(

، والقـانون المــدني ٤٤٦، والقـانون المــدني الكـويتي في المــادة ٣٨٢المـدني المـصري في المــادة 

 .٣٧٣لبحريني في المادة ا



  
)١٤٣٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

القـضايا الماليـة، لا يـؤثر في تحـصيل قرينـة الوفـاء التـي تفـترض بانتهـاء مـدة التقــادم 

ًالمقدرة نظاما، والعبرة بتقدير قاضي الموضوع وفقا لسلطته التقديرية ً)١(. 

 .ومن الأعذار نقص الأهلية أو انعدامها، مع عدم وجود ولي يقوم بإدارة الحقوق .٣

وم الأخير ليوم عطلة رسمية يتعذر معها مباشرة دعـوى المطالبـة ومنها موافقة الي .٤

بالحق، ونتيجة لذلك يقف سريان مدة التقادم إلى أول يوم يمكن فيه مباشرة إجراءات 

 .)٢(رفع الدعوى

 .ومنها السجن في بلد أجنبي نائي يتعذر معه إدارة الشؤون .٥

، وفــرض منــع والظــروف الماديــة المانعــة مــن المطالبــة بــالحقوق، كــالحروب .٦

 .١٩التجوال كما حدث إثر انتشار فيروس كوفيد 

ويلاحظ أن النظام لم يحصر أسباب الوقف، بل جاء بصيغة عامة ترتب الوقف كلـما 

وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق، ومن ثم فلا يمكن حصر أسبابه، والقضاء هو من 

 .من عدمهايتولى تقدير تحقق الأعذار الحائلة دون المطالبة بالحقوق 

عدم سريان مدة التقادم خلال الوقـت الـذي طـرئ فيـه العـذر إلى حـين : وأثر الوقف

، ولا يستفيد من هذا الوقف إلا من تقرر لمصلحته أما )٣(زواله ثم يكمل التقادم سريانه

بقية الدائنين الذين سرت مدد تقادمهم دون عذر يمنع من رفع الدعوى فلا يفيدون من 

                                                        

 .، وينظـر الحاشـية الثانيـة١٠٨١ص/٣الوسـيط في شرح القـانون المـدني، للـسنهوري، :   ينظر)١(

 . ٦٦٠الوجيز في شرح القانون المدني أحكام الالتزامات، الجبوري، ص: وينظر

 .١٠٥٧ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٢(

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٠ن المادة   الفقرة الأولى م)٣(



 )١٤٣٦( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ما لا يحتج بهذا التوقف إلا أمام المدين الذي وجد العذر المانع من ، ك)١(هذا التوقف

 .)٢(تقديم الدعوى أمامه، أما بقية المدينين فلا يحتج بالوقف أمامهم لعدم المانع

وجـود سـبب : والعارض الثاني من عوارض سريان مدد التقادم الانقطاع، ويقصد بـه

، )٣(يـدة مـن وقـت زوال سـبب الانقطـاعيفضي لإلغاء مدة التقادم السارية، وبدأ مدة جد

وأسباب الانقطاع منها ما يرجع إلى الدائن ومنها ما يعود سببه إلى المدين، ونتناولهـا 

 :من خلال ما يأتي

أو :     اا إ  ب دع اام :    اا   ب اوا
أ إ:  

، ولا بد لانقطاع التقادم أن تكـون المطالبـة )٤(ًبمطالبة الدائن للمدين بحقه قضائيا .١

قــضائية، فــلا تكفــي المطالبــة العاديــة، وأن تكــون المطالبــة موجهــة للمــدين المنتفــع 

، وينقطــع التقــادم ولــو كانــت المطالبــة القــضائية رفعــت أمــام محكمــة غــير )٥(بالتقـادم

ة ثـم يبـدأ التقـادم ً، ويظل منقطعا طوال المدة التي تستغرقها الدعوى المقام)٦(مختصة

سريانه مدة جديدة من يوم صدور الحكم النهائي القاضي بعدم الاختصاص القضائي، 

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠١  المادة )١(

: وينظـر .، الحاشـية الأولى١٠٨٧ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٢(

 .٦٥٨الوجيز في شرح القانون المدني أحكام الالتزامات، الجبوري، ص

ــر)٣( ــزام، ا:   ينظ ــام الالت ــار، صأحك ــر .٢٤٦لف ــام : وينظ ــدني أحك ــانون الم ــوجيز في شرح الق ال

 .٦٦٣الالتزامات، الجبوري، ص

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٢  الفقرة الثانية من المادة )٤(

 .١٠٩٤ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٥(

 .لمدنية من نظام المعاملات ا٣٠٢   الفقرة الثانية من المادة )٦(



  
)١٤٣٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًوعلة ذلك أن اتخاذ الدائن مسلكا جـديا في المطالبـة بحقـه قـضائيا أثنـاء سريـان مـدة  ً ً

التقادم يعني عدم الوفاء، وعدم استقرار للمراكز القانونية، ومن ثم إذا زال سبب سريان 

 .ادم الماضي فتبدأ مدة جديد بعد زوال السببالتق

ًوهذا يطرح تساؤلا عن الأثر النظامي المترتب على مطالبة الدائن لمدينـه قـضائيا ثـم  ً

تركه للخصومة، أو تقديمها بعيب في الشكل والحكم برفض الدعوى، والذي يظهر أن 

ائية يعنـي أنهـا ترك الخصومة أو تقديم المطالبة القضائية على غير وفق الأصول القض

، )١(كأن لم تكن، ومن ثم فلا تؤثر هذه المطالبة في مـدة التقـادم، ولا تفـضي لانقطاعهـا

 مـن نظـام المرافعـات الـشرعية المتـضمن أن تـرك ٩٣ويؤكد هذا المعني نص المادة 

ً، وتبعا لـذلك إلغـاء آثارهـا ومنهـا انقطـاع الخصومة يودي إلى إلغاء جميع إجراءاتها

 باستثناء تقديم الدعوى لدى محكمة غير مختصة، لنص النظام صراحة التقادم، وذلك

ًعــلى تأثيرهــا في الانقطــاع مراعيــا مــا قــد يحــصل مــن خفــاء للاختــصاص في بعــض 

 .الدعاوى

 .)٢(أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه .٢

 ًينقطــع التقــادم كــذلك باتخــاذ الــدائن لأي إجــراء قــضائي وإن لم يكــن صريحــا في

المطالبة بالحق، ولكنه متضمن لمعنى المطالبة ويهـدم في طياتـه قرينـة الوفـاء، ومـن 

ذلك تقـديم طلـب الحجـز التحفظـي، أو طلـب الـدخول في تفليـسة المـدين وتوزيـع 

أمواله، أو الدفع بالمقاصة عند مطالبة المـدين لـه بحـق أمـام القـضاء، ويـشترط لقطـع 

                                                        

مــوجز أحكــام :  وينظــر.١٠٩٦ص/٣الوســيط في شرح القــانون المــدني، للــسنهوري، :   ينظــر)١(

 ٢٧٦الالتزام، مصطفى أحمد، ص

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٢  الفقرة الثالثة من المادة )٢(



 )١٤٣٨( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ًا، فلا يكفي الطلب أو التظلم الإداري، كالتظلم التقادم أن يكون الإجراء المتخذ قضائي

 .)١(أمام الجهة الإدارية من عدم قيد الرهن

م : ار ا دع اام:  

نص النظـام عـلى انقطـاع سريـان التقـادم بـإقرار المـدين بـالحق، سـواء أكـان إقـراره 

ًصريحا أم ضمنيا أن حقيقة الإقرار نزول من المدين ، وعلة تأثير الإقرار في الانقطاع )٢(ً

عما مضى من الزمان، فإذا أقر بأن الدين لا يزال في ذمته، فإنه يتنـازل بهـذا الإقـرار عـن 

ًالسريان الماضي وينشأ سريانا جديدا نظرا لتأكد وجود الحق بإقراره فهو كما لو أنـشأ  ً ً

ًحقا جديدا في بدء السريان، ولما كان النزول عن مدة التقادم  ًكلها بعد اكتمالها جائزا ً

على ما سيأتي، كان من المنطق جواز النزول عن بعضها عندما يقر بـأن الحـق لا يـزال 

 .)٣(في ذمته

ًوبين النظـام أن الإقـرار ينعقـد قاطعـا للـسريان إذا وقـع صريحـا أو ضـمنيا، والإقـرار  ً ً َّ

ًكلا معينـا، فـأي الصريح ما دل صراحة على الالتزام بالدين، ولم يشترط النظام فيـه شـ ً

ًتعبير عن الإرادة يفيد الإقرار بالدين صراحة يكفي، سواء أكان مكتوبا أم غير مكتوب، 

ًموجها للدائن أم إلى غيره، أما الإقرار الضمني فيستفاد من الأعمال والظروف المفيدة 

ٍلمعنى الإقرار، ومن ذلك تقديم رهن أو كفالة لضمانه، أو عرض مقاصة لدين مقابـل، 

و مفاوضة الدائن في مقدار الدين لا في وجـوده، أو إرسـال رسـالة يطلـب فيهـا مهلـة أ

                                                        

وري، الوسيط في شرح القـانون المـدني، للـسنه: وينظر. ٢٤٧أحكام الالتزام، الفار، ص:   ينظر)١(

 .٦٦٦الوجيز في شرح القانون المدني أحكام الالتزامات، الجبوري، ص: وينظر .١٠٩٦ص/٣

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٢  الفقرة الأولى من المادة )٢(

النظريــة العامــة : وينظــر .١١٠٨ص/٣الوســيط في شرح القــانون المــدني، للــسنهوري، :   ينظــر)٣(

 .٣٠٨حماد، صللالتزامات أحكام الالتزام، درع 



  
)١٤٣٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

للسداد، أو يترك المرهون الحيازي بيد المدين، أما تـرك المرهـون الرسـمي فـلا يفيـد 

الانقطاع لأن واجب إنهاء قيد الرهن الرسمي لدى الجهة المعنيـة عـادة يكـون الـدائن 

ى جهة التوثيق لا ينطـوي عـلى إقـرار مـن المـدين، وترك توثيق السداد وفك الرهن لد

ًخلافا للرهن الحيازي فإن بقاءه تحت يد المرتهن دون مطالبة الراهن يخالف العادي 

وينطوي على إقرار بأن الدين لا يزال موجود ذمة المدين بـه مـشغولة، وعـلى اخـتلاف 

قـق سـبب مـن  يحـسم الاخـتلاف ويقـدر تح أشكال الإقرار فإن قاضي الموضـوع هـو

 .)١(الانقطاع من  عدمه

وإثبات الإقرار يخـضع للقواعـد العامـة المنظمـة للإثبـات، ومـن ثـم فالأصـل جـواز 

الإثبات بكل طرق الإثبات إلا ما كان الحق فيه يستلزم الإثبـات بالكتابـة كالـذي تزيـد 

 .)٢(قيمته على مئة ألف ريال أو ما يعادلها، وما يشترط النظام فيه الكتابة للإثبات

فإذا تحقق سبب من أسباب الانقطـاع زال أثـر التقـادم، وأصـبحت : وأما أثر الانقطاع

وبـدأت مـدة جديـدة مماثلـة للمـدة "المدة التي انقضت قبـل انقطاعـه كـأن لم تكـن، 

، والمـدة الجديـدة تبـدأ مـن )٣("الأولى من انتهاء الأثر المترتب عـلى سـبب الانقطـاع

أن تكـون المـدة الجديـد مماثلـة لمـدة التقـادم تاريخ زوال سبب الانقطـاع، والأصـل 

الأولى، إلا أن النظام استثنى من هذا الأصل حالات تكون فيها مدة التقادم عشر سنوات 

 :بغض النظر عن مدة التقادم السابقة، وهذه الحالات هي

                                                        

أحكـام الالتـزام، : وينظـر. ١١٠٩ص/٣الوسيط في شرح القانون المـدني، للـسنهوري، :   ينظر)١(

 .٢٤٧الفار، ص

 . من نظام الإثبات٦٧ والمادة ٦٦  المادة )٢(

 .٣٠٤  الفقرة الأولى من المادة )٣(



 )١٤٤٠( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ًإذا صدر حكم قضائي نهائي بحق لصالح الدائن ففي هذه الحالة أيـا كانـت مـدة  .١

ة تكون المدة الجديدة عـشر سـنوات مـن تـاريخ صـدور الحكـم، إلا إذا التقادم السابق

تضمن الحكم التزامات دورية متجددة تستحق بعد صدور الحكم، فهذه تأخـذ حكـم 

التقادم الأصلي المقدر بخمس سنوات، وذلك كما لـو حكـم القـضاء للمـؤجر بـإلزام 

دها، في هـذه الحالـة المستأجر بالعقد وسداد الأجرة الماضـية والمـستقبلة في مواعيـ

تتقادم الأجـرة الماضـية بمـضي عـشر سـنوات، لأنهـا فقـدت صـفة الدوريـة والتجـدد، 

ًوأصبحت حقا مستحقا وقت صدور الحكم، أما الأجرة المستقبلة فلا تزول عنها صفة  ً

التجدد والدورية فاستثناها النظام من التقـادم العـشري، وأبقاهـا عـلى التقـادم الأصـلي 

 )١(. الخمسي

 :ذا حصل الانقطاع بسبب إقرار المدين، في حق من الحقوق الآتيةإ .٢

 .حقوق أصحاب المهن الحرة عما أنفقوه وأدوه من عمل متصل بمهنتهم  - أ 

 .حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لمن لا يتجر بها  - ب 

 .حقوق أصحاب المنشآت المعدة للإيواء والمطاعم ومن في حكمهم  - ج 

 .)٢(حقوق الأجراء  - د 

ل الانقطاع في احد الحقوق الآنفة الذكر وكان سبب الانقطاع إقرار المدين، فإذا حص

فتكون مدة التقادم الجديدة عشر سنوات، أما إذا لم يكن الانقطاع بسبب إقرار المدين 

أو لم يكن من الحقوق السابقة الذكر، كالحقوق الدوريـة المتجـددة أو مـا ينـشئ عـن 

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٤  الفقرة الثانية من المادة )١(

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٤ة الثانية من المادة   الفقر)٢(



  
)١٤٤١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، وأثـر )١(ديدة مماثلة لمدة التقادم القديمة الأصـليةالفعل الضار فتكون مدة التقادم الج

الانقطاع لا يمتد إلى سائر المدينين بـل يـسري في مواجهـة المـدين الـذي صـدر عنـه 

الإقرار أو اتخذت في مواجهته المطالبة القضائية أو الإجراء القضائي وحـده ويـسري 

المــدين الــذي حــصل ، ولا يــستفيد )٢(الزمــان في مواجهــة بقيــة المــدينين دون انقطــاع

الانقطاع في مواجهته من تقادم الدعوى في مواجهة مدين آخر ولو كانوا متضامنين إلا 

، فإذا قطع الدائن التقـادم في مواجهـة الكفيـل لم ينقطـع في )٣(بقدر حصة ذلك المدين

 .)٤(مواجهة المدين، وإذا قطعه في مواجهة المدين لم ينقطع في مواجهة الكفيل

ًالتقادم وفقـا للحـق وزمانـه، كـان عـلى المـدين إعـمال التقـادم دفعـا، فإذا مضت مدة  ً

ًوالتمسك بها درءا، ونتناول أحكام استعمال التقـادم لمنـع سـماع الـدعوى مـن خـلال 

 .المبحث التالي

                                                        

 .١١١٨ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)١(

 . من نظام المعاملات المدنية٢٣٠  الفقرة الثانية من المادة )٢(

 . من نظام المعاملات المدنية٢٣٠  الفقرة الأولى من المادة )٣(

في مواجهة المدين ترتب سقوطها في مواجهة الكفيـل، لـبراءة الأصـيل   على أن سقوط الدعوى )٤(

الوسـيط في شرح القـانون المـدني، : ينظـر. ًوتبعا لذلك يبرأ الكفيل؛ لأن التزامه تبـع لالتـزام الأصـيل

 .١١٢٢ص/٣للسنهوري، 



 )١٤٤٢( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ما ى: اع ا  ما دل ا ا ا  

دد سريان الزمان المانع من سماع الدعوى على تبين لنا من خلال المبحث الماضي م

اختلاف الحقوق، وأحكام احتساب تلك المدد ومـا قـد يعتريهـا مـن العـوارض التـي 

تحول دون سريانها، فإذا ما سرى الزمان ومضت المدة المانعـة مـن سـماع الـدعوى، 

يب آثاره كان على المدين للإفادة من هذا النظام أن يتمسك به وأن يطالب بإعماله، لترت

ًالنظامية، ونتناول أحكام التمسك بالتقادم مطلبا أولا، ثم آثاره مطلبا ثانيا، من خلال ما  ً ًً

 :يأتي

  ا د ام  ع اى: ا اول

اكتمال مدة التقادم ومضي الزمان الذي حـدده النظـام، لا يرتـب سـقوط دعـوى الحـق 

من تلقاء نفسها، بل لا بد مـن تمـسك المـدين أو ذي مباشرة، ولا تحكم به المحكمة 

لا تقضي المحكمة "مصلحة بالتقادم لتقضي به المحكمة، ذلك أن النظام نص على أن  

 مـا )١("بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بنـاء عـلى طلـب المـدين أو ذي مـصلحة

من النظام العام يعني أن المنظم لم يجعل أحكام التقادم وسقوط الدعوى بمرور الزمان 

الذي يجب أن تحكم المحكمة به من تلقاء نفـسه، وإنـما وضـع القواعـد التـي تراعـي 

ًمرور الزمان وإمكان فقدان أدلة الإثبات ثم جعل للمدين التمسك به أو النزول عنه وفقا 

لحقيقة الوفاء، والواجب الديني الذي يفرض أداء الحقوق إلى أهلها، فإن كان يعلم أن 

لم يقع ترك التمسك بالتقـادم، وأمـا إن كـان يعلـم بـراءة ذمتـه فيغنيـه عـن مـشقة الوفاء 

 .)٢(الإثبات التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمان

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٦  المادة )١(

 ٦٧٤الجبوري، صالوجيز في شرح القانون المدني، :  ينظر)٢(



  
)١٤٤٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

والأصل أن المدين هو من يتمسك بالتقادم، ويجوز لخلف المدين العـام والخـاص 

ن قديم، التمسك به، فوارث المدين يمكنه التمسك بالتقادم إذا طولبت تركة مورثه بدي

لم يشر إليه المورث في وصية، وغلب على ظنه أن مورثه قام بسداده، فيطمئن إلى دفع 

َّ بالتقادم، دون أن يكلف بالبحث عن إثباتات سداد مورثه، وبين النظام بالتمسكالطلب 

أن انتقال الحق مـن شـخص إلى خلفـه لا يرتـب انقطـاع المـدة المقـررة لعـدم سـماع 

، وإلى جانب المدين وخلفه، يجوز لكل ذي مصلحة )١(يانهاالدعوى ولا يؤثر على سر

التمسك بمضي الزمان، ومن ذلك الكفيـل، فـإذا كـان عـلى الأصـيل ديـن انقـضت مـدة 

سماع الدعوى بشأنه ولم تنقض المدة على دين الكفيل كأن تكون المدة انقطعـت في 

تمسك بأن الالتزام مواجهة الكفيل دون أن تنقطع في مواجهة الأصيل، كان للكفيل أن ي

، وكــذلك المــدين )٢(ًغــير واجــب عــلى الأصــيل، وتبعــا لــذلك لا يجــب عــلى الكفيــل

ِالمتضامن له أن يدفع بعدم سماع الدعوى قبل أحد المدينين المتضامنين ليصل بذلك 

، فإذا كان مقدار الدين ثلاثمئة ألف )٣(إلى سقوط ما يقابل حصة ذلك المدين من الدين

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٣  المادة )١(

 يـبرأ الكفيـل بمجـرد بـراءة المـدين، " من نظام المعاملات المدنية على أنه ٦٠٣  ونصت المادة )٢(

 بـل ألـزم النظـام في " أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين-ًولو كان متضامنا-وللكفيل 

لام الكفيل بأي سبب يؤدي إلى انقضاء الدين ومن ذلك عدم سـماع الـدعوى  المدين بإع٦٠١المادة 

بالتقادم، فإذا أخل المدين بواجب الإعلام ولم يكـن في عـدم علـم الكفيـل تقـصير، فـإن وفى الكفيـل 

ًالدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المـدين، أو الرجـوع عـلى الـدائن وفقـا لأحكـام دفـع غـير 

 .المستحق

 لا يفيـد عـدم سـماع الـدعوى لمـرور الـزمن بالنـسبة إلى " من النظام ٢٣٠ث ورد في المادة  حي)٣(

 ."أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين



 )١٤٤٤( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

لاثة متضامنين، ومضى الزمان المانع في مواجهة أحدهم، فيستطيع ريال ويجب على ث

البقية التمسك بمضي الزمان على أحدهم للتوصل إلى سقوط نصيبه من الـدين وقـدره 

مئة ألف ريال ومن ثـم فـلا يلـزمهم إلا سـداد مئتـي ألـف، كـما يجـوز لـدائني المـدين 

إلا أنه إذا أقر المدين بالـدين، ، )١(التمسك بسقوط الزمان في مواجهة الدائنين الآخرين

ًلم يكن أمامهم إلا التمـسك بعـدم نفـاذ تـصرف المـدين في مـواجهتهم وفقـا لأحكـام 

 .)٢(دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

ويشترط للتمسك بعـدم سـماع الـدعوى لمـرور الزمـان إنكـار المـدين عـدم الوفـاء، 

 بعدم الوفاء يهدم القرينة التي لأجلها تأسس ، لأن إقرار المدين)٣(ووجود الحق في ذمته

نظام التقادم، وجراء ذلك لا يمكنه التمسك بـه، فـإذا أقـر المـدين بـالحق وأنـه لم يقـم 

بوفائه أثناء السير في الدعوى القضائية التي رفعها الدائن لم يعد باسـتطاعته بعـد ذلـك 

الوقـت الـذي يجـوز دفع الدعوى بالتمسك بمضي الزمان، وهذا يجرنـا للتـساؤل عـن 

للمدين التمسك فيه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وما هي أحكام نـزول المـدين 

 عن حقه في التمسك بمرور الزمان؟

أما عن الوقت فلم يبين النظام أحكامه، ولم يقرر إجابة شافية تفصل في أمده، والزمن 

، وذلـك عـلى خـلاف الذي يمكن للمدين فيه الدفع بالتقادم خلال إجـراءات التقـاضي

العديد من القوانين التي بينت الوقـت الـذي يجـوز للمـدين فيـه التمـسك بعـدم سـماع 

                                                        

 .١١٣٥ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)١(

 .من نظام المعاملات المدنية ١٨٣ والمادة ٣٠٥الفقرة الثالثة من المادة :   ينظر)٢(

، والمـادة "لا تـسمع الـدعوى بـه عـلى المنكـر" ٢٩٥  تكرر هذا الشرط مرارا، ومن ذلك المادة )٣(

 .٢٩٧ والمادة ٢٩٦



  
)١٤٤٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًالدعوى لمرور الزمان بيانا واضحا، ونجتهد في محاولة التوصل إلى الموقـف الـذي  ً

 :يتسق مع أحكام الأنظمة في المملكة العربية السعودية من خلال ما يأتي

ت المدنيـة وهـو مـا اسـتقرت عليـه القـوانين أن حقيقـة ظهر مـن مـواد نظـام المعـاملا

التمسك بمرور الزمان دفع من دفوع الدعاوى، وإن اختلفت تلك القـوانين في تحديـد 

 :ماهية هذا الدفع وطبيعته، والدفوع القضائية تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي

ويقصد به الـدفع الـذي يتعلـق بموضـوع الـدعوى وينـازع بـه : الدفع الموضوعي .١

 لخصم في الحق المدعى به، كأن ينكر الحق، أو يدفع بالوفاء بها

ويقصد بها الدفع الذي يتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها : الدفع الشكلي .٢

وكيفيــة توجيههــا دون المنازعــة في صــحة الخــصومة مــن عــدمها، كالــدفع بعــدم 

 .الاختصاص، أو ببطلان أحد الإجراءات

الدفع لا يتطرق فيه الخصم إلى موضوع الدعوى وهذا : الدفع بعدم قبول الدعوى .٣

ولا شكلها، وإنما يعترض على حق المدعي في رفـع الـدعوى، كالـدفع بعـدم القبـول 

 .)١(لانعدام المصلحة، أو لرفعها من غير ذي صفة، أو لسبق الفصل بها

والدفع الموضوعي والدفع بعدم قبول الـدعوى يقـدم في أي وقـت مـن أوقـات الـدعوى 

، )٢(رحلة من مراحلها سواء أمام محكمة الدرجة الأولى، أو محكمـة الاسـتئنافوفي أي م

في حين أن الدفع الشكلي يجب إبداؤه قبـل أي طلـب أو دفـع موضـوعي أو بعـدم القبـول 

 .)٣(وإلا سقط الحق في الدفع به

                                                        

الــوافي في : وينظــر. ٩١نظــام المرافعــات الــشرعية الــسعودي، محمــد عبــدالرحمن، ص:   ينظـر)١(

 .٤٩٣أصول المرافعات الشرعية، محمد براك الفوزان، ص

 .  من نظام المرافعات الشرعية٧٦  المادة )٢(

نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي، : ينظـر: وينظـر.  من نظـام المرافعـات الـشرعية٧٥  المادة )٣(

الـوافي في أصـول المرافعـات الـشرعية، محمـد بـراك الفـوزان، : وينظر. ٩٣محمد عبدالرحمن، ص

 .٤٩٥ص



 )١٤٤٦( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

واختلفت أراء شراح النظام السعودي حيال إلحاق التقـادم بـأي الـدفوع، فمـنهم مـن 

، )٢(، ومـنهم مـن يتجـه إلى أنـه دفـع شـكلي)١(أن الدفع بالتقادم دفع موضوعييتجه إلى 

والذي يظهر أن حقيقة تكييف الدفع بالتمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن يرجع 

، )٣(إلى الأثر الذي قرره النظام، ولما كان النظام قد قرر أن الحق لا ينقضي بمرور الزمان

ًفعليه لا يمكن عـد الـدفع دفعـا موضـوعيا، لأن الـدفع لم يوجـه إلى الحـق المطلـوب  ً

بالدعوى، كما أن الدفع لا يخاصم شكل الدعوى، ولا يرمي إلى الطعن في الإجراءات 

الشكلية التي اتخذها المدعي، بل يروم الدفع عدم قبول الدعوى لسقوط حق المدعي 

يـه فالـذي يظهـر أن الـذي يتـسق مـع الأنظمـة في ، وعل)٤(في رفعها بسبب مرور الزمـان

المملكة العربية السعودية كون الدفع بالتقادم مـن الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى والـذي 

يجوز إبداؤه في كل مراحل الدعوى أمام المحاكم الابتدائية أو الاسـتئناف ولـو لأول 

 .)٥(داؤهامرة، عدا المحكمة العليا؛ لعدم جواز إبداء أسباب فيها لم يسبق إب

وإذا ما نظرنـا لموقـف بعـض القـوانين المقارنـة بهـذا الـصدد ونقتـصر عـلى القـانون 

ًالمصري والقانون الأردني، فإن القانون المصري جعل التقادم مسقطا للحق وينقـضي 

ً، ولذلك كان الدفع به دفعا موضوعيا)٦(به الالتزام ، ونص القـانون المـدني المـصري )٧(ً

                                                        

 .٩١لسعودي، محمد عبدالرحمن، صنظام المرافعات الشرعية ا:   ينظر)١(

 .٤٩٨الوافي في أصول المرافعات الشرعية، محمد براك الفوزان، ص:   ينظر)٢(

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٥  المادة )٣(

 .٥٧٨ نعيم ياسين، ص محمدنظرية الدعوى،:   ينظر)٤(

 . من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام٤١  المادة )٥(

 . من القانون المدني المصري٣٨٦  المادة )٦(

 .١١٣٨ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٧(



  
)١٤٤٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة يجوز التمس"على أنه 

 .)١("الاستئنافية

وأما القانون المدني الأردني فقد نص على أن الحق لا ينقضي بمرور الزمان، ثم أكد 

يصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظـروف "على أنه 

، إلا أن القـانون الأردني لم )٢("عنـه صراحـة أو دلالـةأن صاحب الحق فيـه قـد تنـازل 

يستقر على إتاحة الدفع بمرور الزمان في أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى حيـث نـسخ 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية، عندما نص على أن الـدفع ١٠٩الحكم بالمادة 

 .بمرور الزمن دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى

 بمرور الزمان فقد أوضـح النظـام التمسكما عن جوازية نزول المدين عن حقه في وأ

ًاختلاف الحكم تبعا لاختلاف الحال ووقت النزول، فأما نـزول المـدين عـن حقـه في 

؛ وذلك )٣(التمسك بالتقادم بعد اكتمال المدة وثبوت حقه في التقادم، فقد أجازه النظام

َّحال لم يكن قد وفى الحـق، فجعـل النظـام للمـدين لتمكين المدين من إبراء ذمته في 

ًالحـق في التمــسك بالتقــادم أو التنــازل عنــه وإسـقاطه، ســواء أكــان تنازلــه صريحــا أم 

ًضمنيا، بكل عبارة وطريقة تفيد معنى النـزول، ولم يـشترط النظـام لإسـقاط الحـق في 

 في التمـسك التقادم أن يكون في مجلس القضاء، وعليه يصح تنازل المدين عـن حقـه

بالتقادم بعد اكتمال المدة بأي طريقة كأن يكتب ورقة للدائن يثبت فيها إقـراره بالـدين 

ًوسقوطه عن حقه في التقادم، أو أن يذكر ذلك شفهيا عند شهود إلا أنـه يجـب مراعـاة 

                                                        

 . من القانون المدني المصري٣٨٧  الفقرة الثانية من المادة )١(

 . من القانون المدني الأردني٤٦٤  الفقرة الثانية من المادة )٢(

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٥دة   الفقرة الثانية والثالثة من الما)٣(



 )١٤٤٨( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

أحكام الإثبات المتصلة بضرورة بالكتابة في بعـض الحقـوق، وقـد يكـون التنـازل في 

ًحة وضمنا، بأن يغفل المـدين الـدفع بالتقـادم وتـصدر منـه أقـوال مجلس القضاء صرا

وأفعال تشير إلى رغبته في التنازل عنه، وهذه المسألة تخضع لتقدير قاضي الموضـوع 

لأن تأخير المدين الدفع بالتقادم لا يفهم من في كل حال التنـازل، مـا لم يـنص النظـام 

ًعلى وجوب تقديم الدفع بالتقادم ابتداء
)١(. 

يكون النزول بالإرادة المنفردة ولا يحتاج إلى قبول من الدائن، فإذا نزل المدين عن و

ًحقه في التمسك بالتقادم كان ملزما به ولا يستطيع الرجوع عنه، وترتب على ذلك حق 

الدائن في رفع الدعوى، وتسري مدة جديدة للتقادم من تاريخ التنازل، كحكم الانقطاع 

 .)٢(بالإقرار

 المدين قبل ثبوت حقه في التقادم فيختلف حكمه باختلاف المتنازل عنه، فـإن وأما نزول

كان التنازل أثناء سريان المدة وقبل اكتمالها وكان التنازل عن المـدة الماضـية منهـا، فقـد 

سبق في أحكام الانقطاع جواز ذلك وأنه قطع لمدة السريان ويترتب عليه بدء سريان مـدة 

 ويشترط فيه أن يكون التنازل بالإقرار بالحق وشغل الذمة به، أمـا جديدة من تاريخ التنازل،

ُالتنازل عن المدة المستقبلة سواء أثناء سريان المدة أو قبلها كأن يشترط عند التعاقد عـدم 

، ويكـون )٣(ًتمسك المدين بالتقادم مطلقا، فقد قرر النظام عدم جواز التنازل في هذه الحال

                                                        

الـوجيز في شرح : وينظـر .١١٤٥ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للـسنهوري، :   ينظر)١(

 .٦٧٦القانون المدني أحكام الالتزامات، الجبوري، ص

الـوجيز في شرح : وينظـر. ١١٤٨ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للـسنهوري، :   ينظر)٢(

 .٦٧٧ني أحكام الالتزامات، الجبوري، صالقانون المد

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٥  الفقرة الثانية من المادة )٣(



  
)١٤٤٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

لة ذلك أنه لو أجيز التنـازل عـن التقـادم في مثـل هـذه الأحـوال، ًمثل هذا الشرط باطلا، وع

لاشترط الـدائنون سـقوطه في معظـم الأحـوال، لاسـيما وأن الـدائن عـادة هـو مـن يفـرض 

الشروط، ولترتب على ذلك هدم نظام التقادم من أساسه، فعـدم جـواز التنـازل عـن التقـادم 

يقته إلى كونه من النظـام العـام، وإلا لمـا ًمطلقا أو عن المدة المستقبلة منه لا يرجع في حق

جاز التنازل عنه بعد ثبوت الحـق فيـه، ولوجـب الحكـم بـه مـن قبـل المحكمـة مـن تلقـاء 

نفسها، ولكن علة عدم الجواز تعارض مثل هذه الشروط مع الغاية من نظام التقادم، وذلك 

ث لا يتعرض المدين بخلاف التنازل الذي يقع بعد اكتمال المدة أو عن المدة الماضية حي

لضغط يلجئه للتخلي عن نظام التقـادم، وإنـما يكـون داعـي ذلـك ومنبعـه إمـا شـغل الذمـة 

 .)١(ًبالحق، أو القدرة على دفع الدعوى موضوعيا

ً وامتدادا لهذا المعنى وتفاديا للإضرار بفكرة التقادم منع المـنظم كـذلك مـن جميـع  ً

لأصل وجعل تحديد المدة مـرتبط بالنظـام الاتفاقات المعدلة لمدد التقادم من حيث ا

 حتـى لا يتوصـل )٢(العام، الذي يرتب بطلان كل اتفاق يقتضي إطالة المدة أو تقـصيرها

من خلال الإطالة إلى عدم تحقيق التقادم لجدواه ولا من خلال التقـصير إلى الإضرار 

 النظـام بـنص ، وذلك ما خلا الحـالات التـي اسـتثناها)٣(بالدائن سيما في عقود الإذعان

خاص، كما في ضمان العيب الخفي، حين حدد المنظم مدة تقادمه بمضي مئة وثمانين 

                                                        

الـوجيز في شرح : وينظـر .١١٤٠ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للـسنهوري، :   ينظر)١(

 .٦٧٥القانون المدني أحكام الالتزامات، الجبوري، ص

 . من نظام المعاملات المدنية٣٠٥  الفقرة الأولى من المادة )٢(

 .١٠٥٢ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٣(



 )١٤٥٠( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

، وإذا لم يتنازل المدين )١(ًيوما من تاريخ تسليم المبيع، وأجاز الاتفاق على إطالة المدة

ًعن التقادم وتمسك به في مواجهة الـدائن، فـإن ذلـك يرتـب آثـارا نتناولهـا مـن خـلال 

 .ليالمطلب التا

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٣٤٤  الفقرة الأولى من المادة )١(



  
)١٤٥١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ى: اع ا  ما دا أ  

ُتبين أن مضي مدة التقادم دون تمسك المدين به لا يعمل أثر التقادم، وإذا أوفى المدين 

بالدين ولو كان وفاؤه جهلا بمضي المدة المانعة مـن سـماع الـدعوى لم يعـد بإمكانـه 

أقر بالدين أو لم يتمـسك بالتقـادم حتـى ًاسترداد ما وفاه احتجاجا بالتقادم، وكذلك إذا 

صدر حكم عليه بلزوم الوفاء واكتسب الحكم القطعية بعد فوات مدة الاعتراض، كان 

 .على المدين واجب الوفاء، ولم يعد بإمكانه التمسك بالتقادم ولا إعمال آثاره

نقـضي أما إذا تمسك المدين بالتقادم، فقد قرر نظام المعاملات المدنية أن الحـق لا ي

، ويـأتي هـذا )١(بمرور الزمان، وجعل أثر التمسك به المنع من سـماع الـدعوى بـالحق

ًالتقـادم سـببا صـحيحا مـن ، الـذي لا يعـد )٢(الموقف امتدادا لأحكـام الفقـه الإسـلامي ً

إذ لا يجـوز لأحـد أن يأخـذ مـال أحـد بـلا سـبب شرعـي لأن  الحقوق؛ أسباب إسقاط

 مانع  في الشريعة الإسلامية وإنما التقادم،ي مقبولالحق أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرع

 ؛ًللقاضي من سماع الدعوى بالحق القديم الذي أهمل صاحبه الادعاء به زمنا بلا عذر

وذلــك للــشك في أصــل الحــق وفي إثباتــه بعــد هــذه المــدة الطويلــة، وحمايــة لمبــدأ 

، دون أن يمتد ثباتًالاستقرار في الأوضاع الحقوقية، وتجنبا لإثارة المشكلات في الإ

 .)٣(ًأثر التقادم إلى الحق ذاته فيبقى الحق ديانة، ويكون العبد مسؤولا عنه أمام االله

 :ومن ثم فيكون أثر التمسك بالتقادم

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٥  المادة )١(

هـاء عـلى أن الحـق لا يـسقط ، ونقـل فيهـا إجمـاع الفق٢٤/٩الموسوعة الفقهية الكويتية، :  ينظر)٢(

 ٣٢٦٨ص/٤ للزحيلي، ،الفقه الإسلامي وأدلته: وينظر. بالتقادم

 ٣٢٦٨ص/٤ للزحيلي، ،الفقه الإسلامي وأدلته:  ينظر)٣(



 )١٤٥٢( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

عدم سماع الدعوى بالحق، ولا يقتصر أثر عدم السماع على الدين بذاتـه فقـط، :أو 

وى بــالحق لا تــسمع الــدعوى ًبــل يمتــد إلى توابعــه كــذلك، فتبعــا لعــدم ســماع الــدع

 كمطالبة الكفيل، والتنفيذ على المرهـون، والأولويـة في الامتيـاز؛ لأن التـابع )١(بتوابعه

 .يزول بزوال الأصل

والأثر المانع المترتب على مرور الزمان يقتصر على عدم سماع الدعوى بالحق وتوابعه، 

يـستطيع أن يطالـب بـالحق لمـضي ًولا يمتد إلى التمسك بالحق دفعا، فإذا كـان الـدائن لا 

ًالزمان المقرر نظاما، فإن ذلك لا يمنعه مـن التمـسك بـه عـن طريـق الـدفع، لأن النـصوص 

النظامية صريحة في تقرير أن أثر التقادم المنع من سـماع الـدعوى، ذلـك أن الـدعوى هـي 

مـن التي كان يمكن لصاحب الحق رفعها خلال مدة سريـان التقـادم، ولأنـه لم يفعـل منـع 

سماع دعواه، أما الدفع فلا يمكن لصاحب الحق تقديمه إلا في مواجهة دعوى ترفع عليه، 

ما يعني أن تركه لاستعمال الدفع لم ! فإذا لم تقدم دعوى فكيف يتسنى له استعمال الدفع؟

يكن جراء إهمال، ولذلك لا يؤثر في تشكيل قرينة عدم صـحته، إذ عـدم الاسـتعمال كـان 

ذا يقتصر على الحالات التـي يكـون فيهـا الـدائن قـد تخلـف عـن تنفيـذ لعدم الإمكان، وه

ًالتزامه تبعا لتخلف المدين عن التزامه ضنا منه بعدم رغبة المدين في إنفاذ العقـد والتقايـل 

 .، أو لغير ذلك)٢(منه، أو للتمسك بعدم التنفيذ

                                                        

   تنص القوانين صراحة على أن عدم سماع الدعوى بالحق يمنـع سـماعها في توابعهـا ومـن ذلـك)١(

والقـانون المـدني . ٤٦٢ون المـدني الأردني، المـادة والقان. ٣٨٦القانون المدني المصري، المادة 

مـا نظـام المعــاملات أ. ٤٨٦وقـانون المعــاملات المدنيـة الإمـاراتي، المــادة . ٤٥١الكـويتي، المـادة 

ًالمدنية فلم يورد نصا صريحا بهذا الـشأن ولكـن القواعـد تقتـضيه إضـافة إلى أن معالجاتـه المتفرقـة  ً

 .٦٠٣  ما ورد بشأن الكفالة في المادةتؤكد الأخذ بهذا المبدئ ومن ذلك

 . من نظام المعاملات المدنية١١٤  المادة )٢(



  
)١٤٥٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ع المبيـع ولا  ومن ذلك دعوى البطلان فإذا باع مزرعة في بيع باطـل، ولم يـسلم البـائ

المشتري الثمن لتقرر بطلان العقد عندهما، ومـضت مـدة التقـادم المتعلقـة بـالبطلان 

ًبمضي عشر سنوات من تاريخ التعاقد، ثم جاء أحدهما مطالبا بالتنفيـذ العينـي لتوقـف 

، ومنهـا )١(المدة في حقه أو انقطاعهـا، اسـتطاع الآخـر دفـع دعـواه بالتمـسك بـالبطلان

جر مفروشات ببيع أثاث مكتبي لفرد لا يتجر بها، على أن يكون الـثمن كذلك إذا قام تا

ًحالا والمبيع مؤجلا مدة شهر، فلم يقم المشتري بدفع الثمن، وعلى أثره لم يقم البائع  ً

بتسليم المبيع، ولم يطالب الأخير المشتري بالتسليم حتى مضت مـدة التقـادم بمـرور 

ًاق، وبعد مضيها رفع المشتري دعوى مطالبا سنة من تاريخ العقد وهو تاريخ الاستحق

 سنوات من تـاريخ الاسـتحقاق، ١٠فيها بتسليم المبيع، لكون حقه لا يتقادم إلا بمضي 

في هذه الحالة ورغم تقادم دعوى البائع إلا أنه يستطيع دفـع دعـوى المـشتري بأنـه لم 

 .)٢(يسلم المبيع حبسا منه له على الثمن

، ولم يأتي بصددها استثناءاتيها ترد عللدفع قاعدة عامة إذ ولا تعد فكرة عدم تقادم ا

يرى قاضي الموضوع تعارض الـدفع مـع غايـة ، وقد )٣(نص صريح إلا في حالة واحدة

 ومـن ذلـك حـالات إبطـال ً، فلا يعمله ويقضي بتقادمه تبعا لتقادم الدعوى،نظام التقادم

ً فعـلا، إذ هإبطالـ المطالبة ب دون إذا مضت المدة المقررةبإبطالهالعقد، فلا يصح الدفع 

 .)٤(ً مجازا، وصحته تقتضي عدم قبول الدفع بإبطالهًبمضي المدة يكون العقد صحيحا

                                                        

 . من نظام المعاملات المدنية٨١  المادة )١(

 . ١١٦٨ وص١١٥٩ص/٣الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)٢(

 . وسبق الإشارة إليها من نظام المعاملات المدنية،٨١  وهي حالة البطلان المطلق في المادة )٣(

 .٥٢٢ص/١الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، :   ينظر)٤(



 )١٤٥٤( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

م: يبقى الحـق في ذمـة المـدين ديانـة ولا تـبرأ ذمتـه أمـام االله لأن الحـق لا يـسقط 

 .)١(بالقدم

لا "لنظـام عـلى أنـه الأثر الثاني للتمسك بالتقادم هو بقاء الحـق ديانـة، حيـث صرح ا

 مـا يعنـي أن )٢("ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تـسمع الـدعوى بـه عـلى المنكـر

َّالحق باق إلا أن سماع الدعوى به ومن ثم الإجبار على تنفيذه متعذر، وبين النظام أنه  ٍ" 

ــة لتنفيــذه جــبرا يبقــى قــائما في ذمــة المــدين ًإذا لم يــستوف الالتــزام الــشروط النظامي ً 

، وتمـسك نظـام المعـاملات المدنيـة )٤(، وهذا هو موقـف الـشريعة الإسـلامية)٣("انةدي

، عـلى خـلاف الاصـطلاح المـشتهر في القـانون وهـو )٥(باصطلاح الالتزام القائم ديانـة

، ويقابله عندهم الالتزام المدني الذي استوفى الشروط القانونية التي )٦(الالتزام الطبيعي

في حين أطلق نظام المعاملات المدنية على الالتزام المـدني ًتمكن من تنفيذه جبرا، و

                                                        

  من نظام المعاملات المدنية ١٦٢ المادة )١(

 . من نظام المعاملات المدنية٢٩٥المادة  )٢(

 . من نظام المعاملات المدنية١٦٢  المادة )٣(

يهـا إجمـاع الفقهـاء عـلى أن الحـق لا يـسقط ، ونقـل ف٢٤/٩الموسوعة الفقهية الكويتية، :  ينظر)٤(

 ٣٢٦٨ص/٤ للزحيلي، ،الفقه الإسلامي وأدلته: وينظر. بالتقادم

، ٣٤٠  كما تمـسك بـه عـدد مـن القـوانين منهـا قـانون المعـاملات المدنيـة الإمـاراتي في المـادة )٥(

 .٢٢١وقانون المعاملات المدنية العماني في المادة 

والقــانون المــدني الأردني، . ١٩٩قــانون المــدني المــصري، المــادة   وأخـذ بهــذا الاصــطلاح ال)٦(

. ٢٠٢والقــانون المــدني البحرينــي، المــادة . ٢٨٠والقــانون المــدني الكــويتي، المــادة . ٣١٣المـادة 

 .٢٤١والقانون المدني القطري، المادة 



  
)١٤٥٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الأول عنصر : ، ويقصد بالالتزام النظامي ما تضمن عنصرين)١(مصطلح الالتزام النظامي

المديونية المتمثل في الواجب الملقى على عـاتق المـدين للوفـاء بالتزامـه، والعنـصر 

ن من إجبار المـدين عـلى الوفـاء الثاني هو عنصر المسؤولية المتمثل في تمكين الدائ

ًبالتزامه، فإذا وجد العنصران كان الالتزام نظاميا، وأما إذا تخلف عنصر المسؤولية إمـا 

لمرور الزمان أو لعجز الدائن عن الإثبات أو لغير ذلك فينتقـل إلى كونـه التزامـا قـائما 

 .)٢(ديانة

 يرتـب سـقوط الحـق، ولكنـه  على أن التقـادم لا)٣(واتفقت العديد من القوانين العربية

يمنع من سماع الدعوى، ورغم أن القانون المصري اتجه إلى أن التقادم يرتب إسـقاط 

الحق وانقضاء الالتزام، إلا أنه مع ذلك رتب على سقوط الحق بالتقادم تخلـف التـزام 

، الأمر الذي لا يظهر معه اختلاف في الأثر والجانـب العمـلي )٤(طبيعي في ذمة المدين

 مــا ســار عليــه القــانون المــصري ونظــام المعــاملات المدنيــة القــوانين والمقارنــة بـين

  .الأخرى

                                                        

  من نظام العاملات المدنية١٦٣  المادة )١(

 .٣٣أحكام الالتزام، العربي، ص: وينظر. ٣٢، صأحكام الالتزام، الكسواني:   ينظر)٢(

  ومنها ما نص صراحة على أن الحق لا يـسقط بمـرور الـزمن كالقـانون المـدني الأردني، المـادة )٣(

ومنهـا مـا يقتـصر عـلى ذكـر أن أثـر مـرور . ٤٧٣وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، المـادة . ٤٤٩

والقـانون المـدني البحرينـي، . ٤٣٨دني الكويتي، المادة الزمان في عدم سماع الدعوى كالقانون الم

 .٤٠٣أو أن التقادم للدعوى كالقانون المدني القطري، . ٣٦٥المادة 

الوســيط في شرح القــانون المــدني، : وينظــر.  مــن القــانون المــدني المــصري٣٨٦  المــادة )٤(

 .١١٦٨ص/٣للسنهوري، 



 )١٤٥٦( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

وبقاء الحق الذي لا تسمع دعواه لمرور الزمان ديانة يرتب عددا مـن الآثـار، نتناولهـا 

 :من خلال ما يلي

 : اء ا ا دم  -أ 

ك المـدين في مواجهـة الـدائن يجوز الوفاء بالالتزام الذي مضت مـدة تقادمـه وتمـس

ًبمرور الزمان، ورغـم أن الالتـزام المتخلـف عـن التقـادم لا يعـد التزامـا نظاميـا يجـوز  ً

الإجبار على تنفيذه، إلا أنه مع ذلك إذا قرر المـدين الوفـاء بهـذا الالتـزام بعـد تمـسكه 

ين، ًبالتقـادم، فــإن وفــاءه يكــون صــحيحا، ويـشترط في الوفــاء أن يكــون باختيــار المــد

وبإرادة سالمة من العيوب كالغلط والتغرير والإكراه، أما إذا كان قضاؤه للالتزام بإرادة 

معيبة بعيب من عيوب الرضا كالإكراه لم يصح منه الوفاء، فإذا تحققت شروط صحة 

ًالوفاء كان وفاؤه للالتزام المتعلـق بذمتـه صـحيحا، ولا يعـد تبرعـا منـه ولا دفعـا لغـير  ً ً

 ١٦٢يمكنه الرجوع فيه ولا طلب استرداد ما وفاه، حيث نصت المـادة المستحق، ولا 

إذا لم يـستوف الالتـزام الـشروط النظاميـة  "من نظام المعاملات المدنية عـلى أنـه إذا 

ًلتنفيذه جبرا يبقى قائما في ذمة المدين ًديانة، فإذا وفاه مختارا كان وفاؤه صـحيحا ولا  ً ً

ًيعد تبرعا ولا دفعا لغير المس ً ، وبهذا يظهر أنه وإن لم يمكن إجبار المدين على "تحقُ

الوفاء لسقوط عنصر المسؤولية، فإن وجود وتحقق عنـصر المديونيـة كفيـل بإيجـاب 

الوفاء على المدين ديانة وتعلق ذمته به فيما بينه وبين ربه وهذا يرتـب صـحة الوفـاء بـه 

 .)١(ًنظاما

                                                        

أحكـام :  وينظـر٤٢ أحكام الالتزام، الكـسواني، ص:وينظر. ٣١أحكام الالتزام، الفار، ص:  ينظر)١(

 .٤١الالتزام، العربي، ص



  
)١٤٥٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 :اا ا دم ء   )١(إن إمء اا م  - ب 

ُالالتزام القائم ديانة يع"َّبين نظام المعاملات المدنية أن  ً أساسا صالحا لأن يبني عليه دً ً

ًالمدين التزاما نظاميا ، ويتحقق ذلك بأن يتعهد المـدين بالوفـاء، فقـد يـؤثر الـوازع )٢("ً

ن سداد الـديون الديني في الإنسان فيرغبه في قضاء حقوق دائنيه دون أن يتمكن فعلا م

ًوقضاء الحقوق، فيلجأ إلى التعهد بالوفـاء، وهـذا التعهـد ينـشأ التزامـا نظاميـا أساسـه  ً

الالتزام الطبيعي ويكفي في إنشائه إرادة المدين المنفردة، ولا يشترط فيه قبول الدائن، 

 . )٣(ًويمكن الإجبار على تنفيذه نظاما ويسري عليه تقادم جديد

 : دم   اود اا ا  -ج 

اعتراف النظام بوجود الحق ديانـة لا يجيـز للـدائن اللجـوء للمقاصـة بينـه وبـين ديـن 

ًنظامي؛ لأن من شروط المقاصة أن يكون الـدين صـالحا للمطالبـة بـه قـضاء، ويمكـن  ً

 وهذا ما ليس بمتحقق في الواجب القائم ديانة، إلا أن النظام أجاز )٤(الإجبار على تنفيذه

، )٥(التمسك بالمقاصة إذا كانت شروطها قد تحققت واكتملت قبل انقضاء مدة التقادم

فإذا كانت شروط المقاصة قد تحققت قبـل تمـام مـدة التقـادم، فإنـه يجـوز للـدائن أن 

 .يتمسك بالمقاصة وتصح ولو تمسك المدين بالتقادم

                                                        

ــزام الطبيعــي، )١( ــل الالت ــدني في مقاب ــزام الم ــصطلح الالت ــتعمال م ــانون اس ــد شراح الق ــر عن   يكث

، أمـا ٢٠٢واستعملت بعض القوانين هذا الاصطلاح ومن ذلك القانون المـدني المـصري في المـادة 

 .ة فقد استعمل مصطلح الواجب القائم ديانة وفي مقابله الواجب النظامينظام المعاملات المدني

 . من نظام المعاملات المدنية١٦٣  المادة )٢(

أحكـام :  وينظـر٤١أحكام الالتزام، الكسواني، ص: وينظر. ٣٠أحكام الالتزام، الفار، ص:   ينظر)٣(

 .٤٦الالتزام، العربي، ص

 .لمدنية من نظام المعاملات ا٢٨١  المادة )٤(

  . من نظام المعاملات المدنية٢٨٨  المادة )٥(



 )١٤٥٨( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

ا  

 النظـام، ثـم هنها ومـا اسـتثنابدأت هذه الدراسة رحلتها بعرض مدد التقادم، الأصلية م

انتقلنا إلى أحكام بدء السريان وأثر النظام على ما سبق من المعاملات، حتى عرضـت 

لنا عوارض السريان فتناولناها بالبيان، واقتضى اكتمال الزمـان وانقـضاؤه لـزوم إعـمال 

 ما التقادم لإحداث آثاره فبينت الدراسة هذه الأحكام وها نحن نضع الرحال بذكر أهم

توصلت له الدراسة من النتائج والتوصيات، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 :أهمها

أطلق نظام المعاملات المدنيـة مـصطلحا التقـادم وعـدم سـماع الـدعوى بمـرور  .١

ًالزمن وأراد بهما معنا واحدا وهو مرور المدة التي حددها النظام، دون توقف أو انقطاع  ً

 .بالحقفتمنع من سماع الدعوى 

قدر النظام المدة الطويلة المانعة من سماع الدعوى بعشر سنوات تمثـل الأصـل  .٢

ًالعام في التقادم، ثم استثنى من هذه المدة حقوقا نص على تقادم دعواها بمضي خمس 

سنوات وهي حقوق أصحاب المهن الحـرة، والحقـوق الدوريـة المتجـددة، وأخـرى 

 دعوى الفعل الضار، ودعوى الإثراء بـلا جعل تقادم دعواها بمضي ثلاث سنوات وهي

سبب ودفع غير المستحق، والفضالة، ونص على التقادم بمرور سنة على حقوق التجار 

في مواجهة من لا يتجر، وحقوق أصحاب المنشآت المعدة للإيـواء والمطـاعم ومـن 

في حكمهم، وحقوق الأجراء، وإبطال العقد، وعدم نفـاذ التـصرفات، ودعـوى نقـص 

 ً. وقدر تقادم ضمان العيب الخفي بمضي بمئة وثمانين يوماالمبيع

الأصل في سريان مدد التقادم أنها مـن تـاريخ الاسـتحقاق إلا مـا اسـتثناه النظـام،  .٣

والعبرة بالتقويم الهجري في سريان الزمان، ولم يوضح النظام حكمه في المعـاملات 



  
)١٤٥٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 أن سريان مـددها مـن تـاريخ السابقة وجريان التقادم عليها، والذي يظهر بعد الاجتهاد

 .نفاذ النظام

أقــر المــنظم تــأثر زمــان التقــادم بــالعوارض، فجعــل منهــا مــا تــأثيره التوقــف ثــم  .٤

ًالاستئناف إكمالا بعد زوال السبب، وهذه في كل عذر يمنع من إقامة الدعوى وتقديره 

ذه لقاضي الموضوع، ومنها مـا تـأثيره في انقطـاع المـدة وبـدء مـدة جديـدة بزوالـه وهـ

حددها النظام وتتحقق بمطالبة الدائن القضائية أو بأي إجـراء قـضائي يقـوم بـه الـدائن 

ًللمطالبة بحقه، أو بإقرار المدين صريحا كان أم ضمنيا قضائيا أم غير قضائي ً ً. 

مضي الزمان لا يرتب إعمال التقادم، بل منع المنظم من أن تحكم المحكمة به من  .٥

تمـسك المـدين بـه أو تمـسك خلفـه أو ذي المـصلحة، تلقاء نفسها، وإعماله يتطلب 

ويشترط له إنكار المدين عدم الوفاء، ولم يبين المنظم الوقت الذي يجوز فيه التمسك 

بالتقادم، وقضى الاجتهاد بجوازه في كل مراحل التقاضي أمـام المحكمـة الابتدائيـة أو 

 .المحكمة العلياالاستئناف ولو لأول مرة، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام 

أجاز النظام النزول عن التمسك بالتقـادم بعـد اكـتمال المـدة، وقبلهـا عـن المـدة  .٦

ًالماضية، ومنع التنازل عن الحق مطلقا أو عن المدة المستقبلة، لمعارضته لغاية النظام 

 .ومقتضاه

كما تبين لنا أن أثر التمسك بالتقادم في المنع من سماع الدعوى بالحق، مع بقـاء  .٧

ًق ديانة، وبقاؤه ديانة يقتضي جواز الوفاء، ويجوز أن يكون سببا لإنشاء التزام نظامي الح

بالتعهد بالوفاء، ولا تجوز المقاصة بين الواجب القائم ديانة والواجب النظامي، إلا أنه 

إذا اكتملت شروط المقاصـة قبـل تقـادم الـدعوى فيجـوز للـدائن التمـسك بالمقاصـة 

 .وتكون صحيحة



 )١٤٦٠( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

 الدعوى بالحق يمتد إلى توابعها، ولكنه لا يـسري مـن حيـث الأصـل عدم سماع .٨

 .على الدفوع، إلا ما يعارض من الدفوع غاية نظام التقادم وجدواه

 :وفي مقابل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها

يجب أن يتدخل المنظم بتوضـيح صريـح وبيـان جـلي يكـشف الخفـاء عـن أثـر  .١

 .ادم على ما مضى من التعامل، من حيث سريان التقادم عليها وبدؤهالتق

كما يجب توضيح طبيعة الدفع بالتمسك بمرور الزمان، وأمد الوقت الذي يجوز  .٢

 .فيه التمسك أمام القضاء

والتوصية الأخيرة تقتضي بيان بما يكون التنازل عن التقادم أمام القضاء، مما يمنع  .٣

 . عدم سماع الدعوى لمرور الزمانالمدين من التمسك بحقه في

كما اقترح على الباحثين بذل الجهد واستقصاء الوسع في حصر مـدد التقـادم في  .٤

عموم الأنظمة، وحصر مدد السقوط فيها، وقد يقتـضي ذلـك تـدخل المجلـس الأعـلى 

سيما مع الفـرق الكبـير بيـنهما في تـأثير لنص على ما يشكل منها ويتداخل لاللقضاء با

 .العوارض

هذا واالله أعلى وأعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد، والحمد الله على ما 

 .أتم وأكمل



  
)١٤٦١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اا 

 .هـ١٤٣٣أحكام الالتزام، بلحاج العربي، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى،  .١

عبدالقادر الفار، دار الثقافة، الأردن، الطبعـة الخامـسة عـشرة، . أحكام الالتزام، د .٢

 .هـ١٤٣٥

 الالتــزام، عــامر محمــود الكــسواني، دار الثقافــة، الأردن، الطبعــة الثانيــة، أحكــام .٣

 .هـ١٤٣١

شرح أحكام العقود المسماة، عباس العبودي، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الثالثة،  .٤

 .م٢٠١٤

شرح القانون المـدني مـصادر الحقـوق الشخـصية، عـدنان إبـراهيم الـسرحان و  .٥

 . هـ١٤٣٣ن، الطبعة الخامسة، نوري حمد خاطر، دار الثقافة، عما

العقود المسماة البيع والإيجار، علي هادي العبيـدي، دار الثقافـة الأردن، الطبعـة  .٦

 .م٢٠١٦العاشرة، 

وهبــة الــزحيلي، دار الفكــر، ســوريا، الطبعــة الثانيــة . د.الفقــه الإســلامي وأدلتــه، أ .٧

 . عشرة، ولا يوجد تاريخ

لقـضائية العليـا والهيئـة الدائمـة والعامـة المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئـة ا .٨

بمجلة القضاء الأعلى والمحكمة العليا، مركز البحوث، وزارة العدل، الطبعة الأولى، 

 هـ١٤٣٨

 مصادر الالتزام المدني، شهاب سـليمان عبـداالله، دار النـشر الـدولي، الريـاض،  .٩

 .هـ١٤٣٩الطبعة الأولى، 

ــسيد محمــد عبدالم .١٠ ــد ال ــزام، خال ــد، دار الكتــاب الجــامعي، مــصادر الالت جي

 .م١٤٣٨الرياض، الطبعة الأولى، 



 )١٤٦٢( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

 . هـ١٤٣٣أنور سلطان، دار الثقافة، عمان، الطبعة السادسة، . مصادر الالتزام، د .١١

عبــد القــادر الفــار، دار الثقافــة، عــمان، الطبعــة الخامــسة، .مــصادر الالتــزام، د .١٢

 .هـ١٤٣٥

علـوم والتكنولوجيـا مصادر الالتزام، محمد يحيـى المطـري، مركـز جامعـة ال .١٣

 هـ ١٤٣٦للكتاب الجامعي، صنعاء، الطبعة الأولى، 

 . هـ١٤٢٥المعجم الوسيط، أحمد الزيات وآخرون، دار الدعوة، القاهرة  .١٤

 حامد صادق قنيبـي، دار النفـائس -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  .١٥

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 أحكام الالتزام، مصطفى أحمد أبو عمـرو، منـشورات الحلبـي، لبنـان، موجز .١٦

 .٢٠١٠الطبعة الأولى، 

الموسـوعة الفقهيـة الكويتيــة وزارة الأوقـاف والــشؤون الإسـلامية، الكويــت،  .١٧

  الطبعـة ٣٨ – ٢٤الكويـت، والأجـزاء  – الطبعة الثانيـة دار الـسلاسل ٢٣-١الأجزاء 

 .مصر –الأولى، مطابع دار الصفوة 

ــة الرشــد،  .١٨ ــدالرحمن، مكتب نظــام المرافعــات الــشرعية الــسعودي، محمــد عب

 .هـ١٤٣٦الرياض، الطبعة الأولى، 

محمد نعيم ياسين، دار النفائس، الأردن، الطبعـة الثانيـة، . د.نظرية الدعوى، أ .١٩

 .هـ١٤٣٢

النظرية العامة للالتزامات أحكام الالتزام، درع حمـاد، دار الـسنهوري، لبنـان،  .٢٠

 .٢٠١٦بعة، بدون رقم ط

النظرية العامة للالتزامات أحكـام الالتـزام، عـلي كحلـون، مجمـع الأطـرش،  .٢١

 .٢٠٠٩تونس، الطبعة الأولى، 



  
)١٤٦٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، النظرية العامة لمرور الزمان المانع مـن سـماع الـدعوى في القـانون الأردني .٢٢

 .١٩٩٥فداء يحيى عبدالجواد، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 

ات الـشرعية، محمـد بـراك الفـوزان، مكتبـة القـانون الوافي في أصول المرافع .٢٣

 .هـ١٤٣٧والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، 

الوجيز في العقود المدنية، جعفر محمد الفضلي، دار الثقافة، الأردن، الطبعـة  .٢٤

 .م٢٠١٦الرابعة، 

الوجيز في شرح القانون المدني أحكام الالتزامات، ياسين محمد الجبوري،  .٢٥

 .هـ١٤٣٢لأردن، الطبعة الثانية، دار الثقافة، ا

الوجيز في مصادر الالتزام، عثمان طـالبي، دار الإجـادة، الريـاض، بـدون رقـم  .٢٦

 .هـ١٤٣٨طبعة، 

الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق بن أحمد السنهوري، دار إحياء  .٢٧

 .التراث العربي، بيروت، بدون طبعة وتاريخ

اموا ما 

 .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(لأردني، رقم القانون المدني ا .٢٨

 .م٢٠٠١ لسنة ١٩القانون المدني البحريني، رقم  .٢٩

 .م٢٠٠٤ لسنة ٢٢القانون المدني القطري، رقم  .٣٠

 .م١٩٨٠ لسنة ٦٧القانون المدني الكويتي، رقم  .٣١

 .م١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  .٣٢

 .م٢٠١٣ لسنة ٢٩/٢٠١٣قانون المعاملات المدنية العماني رقم  .٣٣

 والمعدل سنة ١٩٨٥لسنة ) ٥(قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات رقم  .٣٤

 .م١٩٨٧



 )١٤٦٤( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
  

 وتـاريخ ٠٠٣٤٩قواعد تنظيم المهن الحرة، الـصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم  .٣٥

 .هـ١١/٤/١٤٤٢

، ٢٦٥١ لائحة مرافق الإيـواء الـسياحي، الـصادرة بقـرار وزيـر الـسياحة رقـم  .٣٦

 .هـ٢٧/٥/١٤٤٢وتاريخ 

 وتـاريخ ٨٣٤٤حاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم لائحة نظام الم .٣٧

 .هـ١٥/٨/١٤٤١

 هـ٢٦/٥/١٤٤٣ وتاريخ ٤٣/نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٣٨

ــم م .٣٩ ــصادر بالمرســوم الملكــي رق ــام الأحــوال الشخــصية ال ــاريخ ٧٣/نظ  وت

 هـ٦/٨/١٤٤٣

ـــم أ .٤٠ ـــي رق ـــالأمر الملك ـــصادر ب ـــم ال ـــاسي للحك ـــام الأس ـــ٩٠/النظ اريخ  بت

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢

هـ، ٢٣/٨/١٤٢٦ وتاريخ ٥١/نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٤١

 ه٥/٦/١٤٣٦ وتاريخ ٤٦/وفقا للتعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

ــة، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م .٤٢ ــاريخ ٩٣/نظــام المحــاكم التجاري  وت

 . هـ١٥/٨/١٤٤١

 بتـــاريخ ١م الملكـــي رقـــم منظـــام المرافعـــات الـــشرعية الـــصادر بالمرســـو .٤٣

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥

 ٣/نظام المرافعات أمـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م . ٤٤

 هـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ 

 وتـاريخ ١٩١/نظـام المعـاملات المدنيـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م .٤٥

 .هــ٢٩/١١/١٤٤٤



  
)١٤٦٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 الملكـي رقـم نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم .٤٦

 .هـ١٠/٩/١٤٤٢ وتاريخ ٧٩/م

  
  
  



 )١٤٦٦( مت اا م  ىع ا  ما دا أ دا ا   
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• almabadi walqararat alsaadirat min alhayyat alqadayiyat aleulya 
walhayyat aldaayimat waleamat bimajalat alqada' al'aelaa 
walmahkamat aleulya, markaz albuhuth, wizarat aleadli, altabeat 
al'uwlaa, 1438h  
• masadir alailtizam almadani, shihab sulayman eabdallah, dar 
alnashr alduwali, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1439hi.  
• masadir alailtizami, khalid alsayid muhamad eabdalmajid, dar 
alkitaab aljamieii, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1438m.  
• masadir alailtizami, du. 'anwar sultan, dar althaqafati, eaman, 
altabeat alsaadisati, 1433 hi.  
• masadir alailtizami, da.eabd alqadir alfari, dar althaqafati, eaman, 
altabeat alkhamisati, 1435h.  
• masadir alailtizami, muhamad yahyaa almatri, markaz jamieat 
aleulum waltiknulujia lilkitab aljamiei, sanea', altabeat al'uwlaa, 
1436h  
• almuejam alwasiti, 'ahmad alzayaat wakhrun, dar aldaewati, 
alqahirat 1425 hi.  
• muejam lughat alfuqaha'i, muhamad rawaas qaleaji - hamid sadiq 
qanibi, dar alnafayis liltibaeat walnashr waltawziei, altabeat 
althaaniati, 1408 hi - 1988 mi.  
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• mujaz 'ahkam alailtizami, mustafaa 'ahmad 'abu eamrw, 
manshurat alhalbi, lubnan, altabeat al'uwlaa ،2010.  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiat wizarat al'awqaf walshuwuwn 
al'iislamiati, alkuaytu, al'ajza' 1-23 altabeat althaaniat dar alsalasil - 
alkuayti, wal'ajza' 24 - 38 altabeat al'uwlaa, matabie dar alsafwat - 
masr.  
• nizam almurafaeat alshareiat alsueudiu, muhamad eabdalrahman, 
maktabat alrushdi, alrayadi, altabeat al'uwlaa, 1436hi.  
• nazariat aldaewaa ،'a.d. muhamad naeim yasin, dar alnafayisi, 
al'urduni, altabeat althaaniatu, 1432hi.  
• alnazariat aleamat lilailtizamat 'ahkam alailtizami, dire hamad, 
dar alsinhuri, lubnan, bidun raqm tabeati, 2016.  
• alnazariat aleamat lilailtizamat 'ahkam alailtizam, eali kahlun, 
majamae al'atrash, tunis, altabeat al'uwlaa ،2009.  
• alnazariat aleamat limurur alzaman almanie min samae aldaewaa 
fi alqanun al'urduniyi, fida' yahyaa eabdaljawadi, risalat majistir, 
aljamieat al'urduniyata, 1995.  
• alwafy fi 'usul almurafaeat alshareiati, muhamad brak alfwzan, 
maktabat alqanun waliaqtisadi, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1437hi.  
• alwjiz fi aleuqud almadaniati, jaefar muhamad alfadli, dar 
althaqafati, al'urdunu, altabeat alraabieati, 2016m.  
• alwjyz fi sharh alqanun almadanii 'ahkam alailtizamati, yasin 
muhamad aljaburi, dar althaqafati, al'urdunn, altabeat althaaniatu, 
1432h.  
• alwjiz fi masadir alialtizami, euthman talibi, dar al'iijadati, 
alrayad, bidun raqm tabeati, 1438h.  
• alwsit fi sharh alqanun almadanii, eabdalrazaaq bin 'ahmad 
alsanhuri, dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, bidun tabeat 
watarikhi.  
al'anzima walqawanin:  
• alqanun almadaniu al'urduniyi, raqam (43) lisanat 1976m.  
• alqanun almadanii albahraynii, raqm 19 lisanat 2001m.  
• alqanun almadanii alqatarii, raqm 22 lisanat 2004m.  
• alqanun almadanii alkuaytii, raqm 67 lisanat 1980m.  
• alqanun almadaniu almisriu raqm 131 lisanat 1948m.  
• qanun almueamalat almadaniat aleumanii raqm 29/2013 lisanat 
2013m.  
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• qanun almueamalat almadaniat lidawlat al'iimarat raqm (5) 
lisanat 1985 walmueadal sanat 1987m.  
• qawaeid tanzim almihan alharati, alsaadirat bialqarar alwizarii 
raqm 00349 watarikh 11/4/1442h.  
• layihat marafiq al'iiwa' alsiyahi, alsaadirat biqarar wazir alsiyahat 
raqm 2651, watarikh 27/5/1442h.  
• layihat nizam almahakim altijariat alsaadirat biqarar wazir aleadl 
raqm 8344 watarikh 15/8/1441h.  
• nizam al'iithbat alsaadir bialmarsum almalakii raqm ma/43 
watarikh 26/5/1443h  
• nizam al'ahwal alshakhsiat alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
ma/73 watarikh 6/8/1443h  
• alnizam al'asasii lilhukm alsaadir bial'amr almalakii raqm 'a/90 
bitarikh 27/8/1412h.  
• nizam aleamal alsaadir bialmarsum almalakii raqm ma/51 
watarikh 23/8/1426hi, wafqan liltaedil alsaadir bialmarsum 
almalakii raqm ma/46 watarikh 5/6/1436h  
• nizam almahakim altijariati, alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
ma/93 watarikh 15/8/1441h.  
• nizam almurafaeat alshareiat alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
mu1 bitarikh 22/1/1435hi.  
• nizam almurafaeat 'amam diwan almazalim alsaadir bialmarsum 
almalakii raqm ma/3 bitarikh 22/1/1435h  
• nizam almueamalat almadaniat alsaadir bialmarsum almalakii 
raqm ma/191 watarikh 29/11/1444h.  
• nizam mukafahat aliahtial almalii wakhianat al'amanat alsaadir 
bialmarsum almalakii raqm ma/79 watarikh 10/9/1442hi. 
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 س ات

١٤٠٥........................................................................................................ا  

ا ١٤٠٦..................................................................................................أ  

ا .................................................................................................١٤٠٧  

ا ...................................................................................................١٤٠٧  

ا ...................................................................................................١٤٠٨  

١٤٠٩.......................................................................................................ا  

  ١٤١٣................................................اا ا ن ام  ع اى: ا اول

  ١٤١٣..................................ت ام اد ام  ع اى  م اد: ا اول

ما ى: اع ا  مة ان ا ا ا١٤٣٠......................................ا  

ما ى: اع ا  ما دل ا ا ١٤٤٢....................................ا  

  ١٤٤٢.......................................................ا د ام  ع اى: ا اول

اما  :ىع ا  ما دا ١٤٥١............................................................أ  

١٤٥٨.......................................................................................................ا  

ا١٤٦١........................................................................................................ا  

REFERENCES:..........................................................................................١٤٦٦  

  ١٤٦٩.....................................................................................س ات

 


